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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فاو ا ی ی 

الممحث الأول 
مفهوم الهيئة الشرعية وطبيعة ولايتها وضرورة وجودها 

)١‏ يرجع أساس فكرة تكوين الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية وضرورة وجودها إلى الأصل 
الشرعي المجمع عليه الذي حكاه الإمام الغزالي في (الإحياء) وغيرُه - وهو أنه لا يجوز للمرء أن يقدم على فعل 
شئ حتی یعلم حکم الله فيه 
فجاء وة E‏ (قاعدة: لا يجوز لأحد أن يدم على أمر حتى يعلم كم الله فيه. قال الشافعي: 
إجماعً. 


م 


وقال العز بن عبد gS‏ 


وى اك ال الفراقي (فمّن باع وجب عليه أن يعم ما عيّْه الله وشَرَعَهُ في البيع Ea‏ 
يتعلم ما شَرَعَهُ الله في الإجارةء ومَنْ قارَض وَجَبَ عليه أن يتعلم حُكم الله في القراض. le‏ 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يرسل إلى السوق من يتولى إخراجً التاجر الذي لا يحسن 
معرفة الأحكام الشرعية للبيع والشراء منه"“' 


كما روي عن الإمام مالك أنه كان يأمرٌ الأمراء» فيجمعون التجار والسوقةء ويعرضونهم عليهء فإذا وجد أخذا 
منهم لا يفقه أحكام المعاملات» ولا يعرف الحلال من الحرام» أقامه من السوق» وقال له: تعلم أحكام البيع 
والشراء» ثم اجلس في السوق 


٠۹۰۸٤/۲ إحياء علوم الدین‎ ۱٦/۲ التراتيب الإدارية للكتاني‎ )١( 
٤۸ القواعد للشيخ زرُوق المالكي ص‎ )۲( 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلقّ بها من الأحكام الشرعية لابن اللحام البعلي الحنبلي ص ٠٤‏ 

٤٠١۳ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص‎ )٤( 

٠١/۲ نقلا عن التراتيب الإدارية‎ )١( 

(1) التراتيب الإدارية ۱۸/١‏ وانظر الإحياء ٨۹/۲‏ عقد الجواهر الثمينه لابن شاس ۲۸١/۲‏ روضة المستبين شرح التلقين ٠١٤١/۲‏ 
(۷) التراتيب الإدارية ٠۹/۲‏ 


0 


٦ 
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کان اتون ع اة ارال واا ها ف السات اف الاي اة ل ن 
معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يريدون الخوض فيه والإقدام على التعامل به من صنوف المد اينات ولوان 
العقود والتصرفات المالية المعاصرةء مسُت الحاجة إلى إيجاد وتكوين هيئات شرعية متخصصة فى هذا المجال 
إلى جانبهم» تتولى تعريفهم بما يحل وما يحرم في نطاق عملهم» وإرشادهم إلى كيفية الإلتزام المطلوب بإتيان 
ما هو سائغ مقبول شرعاء والبعد عن كل ما هو محظور ومردود من الناحية الشرعيةء وذلك عن طريق الفتاوى 
والقرارات المتعلقة بتصرفاتهم وأنشطتهم وأعمالهم» ثم فحص ومراجعة سائر ما يصدر عنهم منهاء بغية التأكد 
والتثبت من أن جميع معاقدات ونشاطات وممارسات المؤسسة المالية الإسلامية التي يشرفون عليها متفقة مع 
أحكام الشريعة الإسلامية. 


؛) ومن الجدير بالبيان في هذا امقام أن هذه الفكرة كانت معروفة ومطبقة عمليا في العصور الإسلامية السالفة. 
مع أن المعاملات المالية وقتئذ كانت بسيطة غير معقدة ولا متداخلة ولا مركبةء والأحكام الشرعية المتعلقة بها 
كانت واضحة المعالم» سهلة المآخذء قريبة التناول من كتب الفقه والفتاوى ومدونات الواقعات والنوازل المتوافرة 
آنذاك. وقد أشار إلى ذلك الأمر صاحب (الفتاوى البزازية) من فقهاء الحنفية بقوله: (لا يحل لأحد أن يشتغل 
بالتجارة ما لم يحفظ كتاب البيوع. وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيهاً يرجعون إليه 
في أمورهم)'. 


آما في العصر الحاضرء وبعد ما تشعبت وتعقدت وتطورت آنواع المعاملات المالية وصنوف المداينات وآلوان 
الهندسة التمويليةء وضروب النشاطات الإنتاجية والتجارية والإستثمارية بشكل سريع وهائل» وبعدت صورها 
ومتعلقاتها في الكثير الغالب عما كان معروفا ومألوفا في العصور الخالية والدهور السالفةء وهو ما عني الفقهاء 
ببسط آحكامه في مدوناتهم السابقةء استلزم الحال إيجاد تخريجات فقهية غير مسبوقةء وإحداث اجتهادات 
جزئية غير يسيرةء يتعذر على الفقيه الواحد . مهما بلغ شأنه وعلت مرتبته في فقه المعاملات المالية - التوصل 
إليها بصورة صحيحة سليمةء واستنباط حكم شرعي يطمئن إليه في شأنها... من أجل ذلك كله» كان لا بد للقيام 
بهذه المهمة الصعبة على الوجه الأمثل من تشكيل هيئة من جهابذة الفقهاء المتمكنين في أبواب المالية الذين يمكن 
الاعتماد عليهم والركون إليهم لتحقيق الغرض وبلوغ السؤل والمقصد في الأمر المنوه به. 

قال الدكتور أنس الزرقا: والهدف من ذلك 

أولا: مساعدة إدارة المؤسسة المالية الإسلامية ومالكيها على الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. وهذه مهمة 
داخلىة. 


وقانيا: مساعدة الجمهور المتعامل مع المؤسسة والجهات الرقابية العامة على تقويم مدى التزام المؤسسة 
بآحكام الشريعة. وهذه مهمة خارجية" 


٠۹/۲ التراتيب الإدارية‎ )١( 
نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية وبنيتها في المؤسسات الالية الإسلامية للدكتور محمد أنس الزرقا ص١ .(بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية في‎ )۲( 
.)م٠٠٠۲ المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين/اكتوبر‎ 
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والخلاصة: أن الغرض من إيجاد وتكوين الهيئات الشرعية التزام امؤسسات الالية الفعلي بالأحكام الشرعية 
في جميع معاقد اتها ومنتجاتهاء وكل نشاطاتها وتصرفاتها وعلاقاتهاء إبتد اء بنظامها الأساسي ومرورا بأدواته 
ESR SSRN Si ANN E la E E O EES‏ 
وانتهاء بكيفية المحاسبة وتوزيع الربح وتحميل الخسائر'". 


E 
آن الهوية الإسلامية للمؤسسة لا تتحقق بمجرد اشتمالها في العنوان أو الاسم المعلن على وصف‎ 


ا SS e‏ وسات اطا و اغالا رغاةة) 


فاا على داك LL‏ إبذاء الرأي والإفتاء 
فيما يعرض عليها من أعمال ونشاطات وتصرفات المؤسسة فحسب» بل لا بد من كون قراراتها وفتاواها ملزمة 
للمؤسسة» ولا بد لها اشا فن اة و م ا واا اه وة را ورا وتو 
مالي للمؤسسة» من أجل تدارك أي خلل قبل وقوعهء وتجنب آي خطر قبل التلبس فيه» وإصلاح آي خطاً فور 
ola a NE N Ea‏ 
علا ام ان اة ا0راة تة ب اة إلى بود اراي رای اال ما اك 
نرات الحهاا ت (الخاري الق من وبمال و اختصاضاف 


وقد ذكر الدكتور الربيعة أنه لضمان نجاح المسيرة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية واستقامتها على النهج 


° بچ ان فت م رج الس ة الحرعة لل س إل ما من أل اله و العا رة اد 
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [الآية ٤١‏ من النحل] 


بحيث (يكون أعضاؤها على مستوى مرموق من الكفاية والقدرة والاستيعاب والجدية. وما لم تكن كذلك» فإنها 
لن تقوم بمهمتهاء ولن تؤدي تلك المؤسسات دورها المطلوب)" 


ولا بد من وجود رقابة شرعية مستقلة عن الرقابة الإدارية تماماء نظرا لما تتمتع به من أهمية كبيرة في 
المؤسسات المالية الإسلامية» من حيث جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهاء وكثرة أعمالها ومهامها 
وأعبائها. وعلى ذلك فلا بد من أن تكون الهيئة الشرعية وحدة مستقلة بذاتهاء ومتصلة بأعلى مستوى 
إداري» كي تحظى قراراتها وآراؤها بالأهمية اللازمة في تطبيق الشريعة في المجال المصرفي» وتصحيح 
أي انحراف له عن أحكام الشرع» ومعالجة آي خلل- قد يطراً على عمال اللصرف - ذي علاقة بمسؤوليات 


٤۲۹ الضوابط الشرعية مسيرة المصارف الإسلامية للدكتور عبد الستار ابو غدة ص‎ ٠٠١/۲ تحّل الملصرف الربوي إلى مصرف إسلامي للدكتور الربيعة‎ )١( 

٤١۹ لضوابط الشرعية لمسيرة الملصارف الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) كما قال الدكتور عجيل النشمي في بحثه ((تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية لمواكبة احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية)) ص۲ (المقدم إلى المؤتمر الثاني للهيئات 
الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية المنعقد في البحرين/اكتوبر ۲٠٠۲م)‏ 
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الهيئة الشرعية. 

ويجب كذلك أن تكون سلطة اختيار وتعيين تلك الهيئة مناطة بالجمعية العموميةء حتى تكون رقيبة على 
مجلس الإدارةء شأنها في ذلك شأن مراقب الحسابات الخارجي. 

٠‏ وتكون فتاوى وقرارات الهيئة نافذة ملزمة إذا تم إقرارها من قبل أغلبية أعضائها". 


ثم قال: وتقوم هيئة الرقابة الشرعية في سبيل تحقيق مهامها بنوعين من الرقابة. وهما: 


)١(‏ الرقابة السابقة: 


وهي عبارة عن النظر وإبداء الرأي الشرعي فيما يعرض عليها من موضوعات ووسائل تتعلق بأعمال اللصرف 
وأنشطته» بحيث لا يعمل في أية صيغة أو نشاط أو نموذج عقد جديد إلا بعد عرضه على الهيئة وإبداء الرآي 
فيه. وكذلك دراسة جميع الاتفاقات التي يعتزم الملصرف إبرامها مع مراسليه أو مع السماسرة أو مع الصارف 
الآخرى أو مع الشركات للتحقق من موافقتها لأحكام الشرع. 


(۲) الرقابة اللاحقة: 


وهي عبارة عن قيام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بمراجعة جميع أعمال اللصرف ومعاملاته وسائر أنشطته 
وعقوده للتحقق من سلامتها من أية مخالفة شرعية عند التطبيق»ء وذلك باتباع أسلوب العيّنات العشوائية آي 
اختيار بعض الأعمال وبعض العقود على سبيل العينات للاطمئنان على حسن سير العمل وفقا للأحكام الشرعية. 


بالإضافة إلى ذلك تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالسعى لإيجاد مزيد من الصيغ الشرعية الملائمة لأنشطة اللصرف 
الالام لواكة التطور فى الاأساليب والخماة الترقة؟. 


وهكذا عن طريق الرقابة السابقة تراجع الهيئة وتعتمد العقود والأساليب التي تسير عليها المؤسسة المالية 
الإسلامية فى أعمالها من مشاركة ومضاربة ومرابحة و صرف وسلم وإجارة واستصناع... الخ بحيث 


تكون فى مضمونها وصياغتها متفقة مع آحكام الشريعة الإسلامية. وعن طريق الرقابة اللاحقةء فإن الهيئة 
تصبح مطمئنة إلى سلامة جميع أعمال ونشاطات المؤسسة من ى خلل أو خطاً فى التنفيذ والتطبيق"". 
1) وبناءً على ما تقدم من معطيات ومبادئ عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات للمالية الإسلامية في 


البحرين (هيئة الرقابة الشرعية) بأنها: ( جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات. ويجون أن 
يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء» على أن يكون من المتخصصين فى مجال المؤسسات المالية الإسلاميةء وله 


)١(‏ تحول اللصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ۳٠۷-۳٣١/۲‏ (بتصرف) 
() تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي للدكتور الربيعة ۲٠۷/۲‏ 
(۳) النظام القانوني للبنوك الإسلامية للدكتور عاشور عبد الجواد ص ۲۲۲ 
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إلام بفقه المعاملات)'. 


ولا شك ن في ضم عناصر اقتصادية ومصرفية إلى الهيئة الشرعية يحقق التمازج المطلوب بين الثقافتين 
والخبرتين الشرعية والعصرية» مما يهيئ الوصول إلى تخريج أو اجتهاد جماعي صائب في أمور المعاملات 
E RE‏ 


ثم حدّدت وظيفتها ودورها بأنه (توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها 
بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية). ثم أوضحَث عقب ذلك بأن (فتاواها وقراراتها مُزْمَة للمؤسسة). وهذا 
الالام بل فك التقارى والقر ارات في قي الك القضائي واا ليست مجر بيان و ضا الك القرعي 
فقسب إذ إن من اللطلوم شرعا أن الفرق بين الفتوى والككم القضنائي يكم في كون الإفتاء مجرد تبي الحكم 
الشرعي المسؤول عنهء أما القضاء فهو تبيينه والاإلزامُ به". 

وفي ذلك يقول البهوتي في (كشاف القناع): (المفتي: هو مَنْ يبن الحكم الشرعي ويُخبر به من غير إلزام. 
والحاکم: مَنْ يبيّنه ويُلزم به. فامتاز بالإلزام)٨.‏ 


الممحث الثانى 


وظائف واختصاصات الهيئات الشرعية ومسؤولية الإدارة تجاهها 


ویندرج تحته فرعان: 

الفرع الأول: وظائف واختصاصات الهيئات الشرعية 

۷) تنحصر مهام واختصاصات ووظائف الهيئات الشرعية في الجملة بالآتي“: 

ألا مر اط و قى قافن الوم نانا واا الأساسي وسائر النظم والتعليمات واللوائح والإجراءات 
الد اخلية للمؤسسة للتذبت من كونها سائغة في النظر الشرعي. 


ثانیا: دراسة صيغ العقود والاتفاقبات والتطبيقات الموىجودة لدی المؤسسة› وإبداء الرأي الشرعى فیهاء مح 


)١(‏ معيار الضبط رقم )١(‏ لهيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات الالية الإسلامية بالبحرين. 
(۲) انظر البنوك الإسلامية للدكتور جمال الدين عطية ص ۷۲ 
(۲) شرح منتهی الإرادات للبهوتي ٤٥۹ ٤٥٩/۳‏ 
)٤(‏ کشاف القناع ٠۲۹٤/1‏ 

ء٠١٠١ الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية للدكتور عبد الستار أبو غدة ص‎ ۲١ ۲۲ انظر: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لحسن يوسف ص‎ )١( 
النظام القانوني البنوك الإسلامية للدكتور عاشور عبد الجواد ص ۲۲۲ النظام الصرفي الإسلامي للدكتور رفيق‎ ٠1-٤ المضارقف الإسلامية للدكتور رفيق الصري ص‎ 
۲٠١۰۲۱٦ الصري ص‎ 
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اقتراح التصحيحات والتعديلات والتصويبات اللازمةء ورفض وإلغاء ما لا سبيل إلى قبوله شرعا فيها 


فالا :معونة الإدارة التنفيذية للمؤسسة فى إعداد ما تحتاج إليه من العقود النمطية والنماذج العمليةء وتنقيح 
وتطوير ما يلزمه ذلك من الجانب الشرعى» وكذلك الأمر فى العقود والاتفاقيات التى تعرض على المؤسسةء 
ويكون لها رغبة في إبرامهاء مما ليس له نماذج سابقة لديها. 


راا تقديم البدائل وا للمنتجات المالية التقليدية المخالفة الشرية وشت البادئ الأساسية 
هذا المجال. 


خامسا: دراسة جميع ما يحيله مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي ونحوهم إلى الهيئة من اتفاقيات وعقود أو 
آفكارووجهات نظر تتعلق بأعمال ونشاطات المؤسسة» وإبداء الرآي الشرعي فيها. 


سادا : الإجابة على الأسئلة والاستفسارات والاستيضاحات الواردة إلى الهيئة من إدارة المؤسسة أو من 
مختلف الإدارات الفنية الأخرى أو من بعض المتعاملين أو ممن له علاقة مع المؤسسة. 


سابعا: المساهمة في تنمية الوعي الصرفي الإسلامي للعاملين في المؤسسةء وتعميق فهم الأسس والمبادئ 
والأحكام والقيم والقاصت التطقة بالعاملات الالية من منظور إسلاميء وذلك باقتراح بعض برامج التدريب 
لهم والمشاركة في تنفيذها. 

فامناً: العمل على تحديد الموضوعات الفقهية ذات الأهمية للعمل الصرفي الإسلامي» والتنسيق مع الجهات 
اللختصة في المؤسسة لدعوة نخبة من علماء الشريعة والاقتصاد والمختصين الآخرين للمشاركة في مؤتمرات أو 
ندوات علمية تقيمها المؤسسة لناقشتها ومن ثم إصدار الفتاوى أو القرارات أو التوصيات المناسبة في شأنها. 


اشا القيام بحل المنازعات والخصومات بين المؤسسة المالية وبين الجهات الأخرى إذا اتفق الطرفان على 
تحكيم الهيئة الشرعية في شأنها ويكون حكمها عن ذلك رما لهما وخاسما للتزاع القاتم بيتهما: 

قال القاضي ابن العربي في (الأحكام): (والضابط: أن كل حق اختص به الخصمان جان التحكيم فيهء ونفذ 
حكم المحكم به) 

عاشرا: المراجعة الدورية لأعمال ونشاطات المؤسسة» بغية التثبت من صحة التطبيق والتنفيذ» والتأكد من 
موافقتها لأحكام الشريعةء واتساقها مع الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة فى شأنهاء وذلك بفحص ملفات 
ومستندات العمليات والعقود والاتفاقيات التى أبرمتها. ولها فى سبيل تحقيق ذلك الاتفاق مع إدارة المؤسسة 
على وضع نظام مناسب المراقبة والتدقيق الشرعي» والاطلاع على البيانات والمستندات المتوفرة في جميع 
مراحل العمل. 

أحد عشر: تقديم تقرير سنوي شامل لمجلس الإدارة من أجل عرضه على الجمعية العموميةء تبين فيه مدى 


1۲۲/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية» في ضوء ما صدر عنها من آراء وفتاوى وقرارات وتوجيهات» ومن خلال 


ما تمت مراجعته من معاملات وصيغ ومستندات. 


الفرع الثاني: مسؤولية الإدارة التنفيذية تجاه الهيئة الشرعية 


۸) إن قيام الهيئة الشرعية بوظيفتها وواجباتها في المؤسسة المالية الإسلامية يستلزم بالضرورة قيام الإدارة 
التنفيذية بأداء وتوفية ما يلزمها تجاه الهيئةء وهو ما يمكن تلخيصه في الأتي: 


أولا: الالتزام بإطلاع الهيئة على العمليات والمنتجات الجديدة التي ترغب فى التعامل بها قبل اجتماع الهيئة 
لمناقشتها وإصدار الرآي الشرعي في شأنها بوقت كاف» وعرض جميع العقود والاتفاقيات والنماذج الجديدةء 
الق طط السا لأصذازه ر الشامل هان أخل عر اهاي ال يها و اعهادها عن فل اله هل 
ضارعا وطر ڪيا الفطامل: 

ثانيا: الالتزام بعدم التعامل بأي عقد أو نموذج أوردت الهيئة عليه ملاحظات شرعية إلا بعد تعديله وإصلاحهء 
أو تغييره وتبديله وفق توجيهات الهيئةء واعتماده من قبلها. 

فالا الالتزم تشم عة الشانات جع السك ات الت كن الما على مها والكام ووا 
المطلوب. وكذلك تقديم أي توضيح أو بيان تطلبه الهيئة وخصوصا في العمليات أو الاتفاقيات التي تخشى 
الهيئة أن تكون قد وقعت مخالفة لأحكام أو مبادئ الشريعة الإسلامية. 

زاغا فقي جه الماد و الد و ا هاا د الماك أن الات اة ال ركعي ات هة 
قبل جهات أو مؤسسات أخرى على الهيئة الشرعيةء لتقوم بمراجعتها والنظر فيها ومناقشتها وإبداء الرأي 
الشرعي فيها قبل إبرامها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


اعداد - د. عبد الستار بو غدة 


رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية 
عضو بعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية القطرية 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


تعريف الاختلاف والفتوى والهيئة 
تعريف الاختلاف : 


الاختلاف في اللغة: عدم الاتفاق على الشيء» أو: ان يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو 
E‏ 


ومن المعنى اللغوي يتبين معنى الخلاف في الاصطلاح » فهو أن يذهب عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخرء أو: 
ان ينهج شخصان ¿ فأكثر منهجين مغايرين في التعامل مع شيء من الأشياء سواء أكان ذلك الشيء رأيا > آم 
قول لوقلا ام موقفاء وذلك بنا ء على اعتبارات وقناعات ومنطلقات معينة رآها أحدهما صحيحة > ورآها الآخر 


٤ 


خط 

الفرق بين الاختلاف والخلاف: 

ESBS aS aie a STAN 

والغالب استعمال لفظي (الخلاف) و(الاختلاف) على لسان الأصوليين والفقهاء بمعنى واحد غير أن الشاطبي 
وبعض المؤلفين في الفقه والأصول فرقوا بين الخلاف والاختلاف على نحو خر هو: 

أو اف ) عا فا عن ا هرن وهر اهاد كى العقر رها اح ورد عمخ لمن سارف ها ق 
إليه الاجتهاد» أو هو قول بلا دليل. 

اما الاختلاف فهو عند هؤلاء ما يقع من آراء للمجتهدين فى المسائل الدائرة بين طرفين واضحين يتعارضان في 
أنظارهماء أو بسبب خفاء بعض الأدلةء أو عدم الاطلاع عليها. 

فالاختلاف هو نتيجة لتحري المجتهد قصد الشارع» وذلك باتباعه الأدلة على الجملة والتفصيل والبحث عنهاء 
آي هو قول بني على دليل"' 

. ٥1۲/۲ المصباح المنيرء للفيومي ١۷ء وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي‎ )١( 

(۲) معجم مصطلحات أصول الفقه» د .قطب سانو ٤٥‏ . 


(۳) بحوث في الحضارة والقيم الإسلامية ۲٠۸‏ من (بحث منهجية المقارنة بين المذاهب الفقهية) د. عبد الستار أبو غدة» ومن مصادره: الكليات للكفوى ٦١‏ والموافقات 
للشاطبي ٤/١٠۲و۲۲۲‏ وفتح القدير لابن الهمام ۲۹٤/٦‏ وحاشية ابن عابدين .٠١١/٤‏ 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 


تعريف الفتوى: 


اما الفتوى فهي - كما في الموسوعة الفقهية ‏ تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه أو هي كما في قرار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي - بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنهء وقد يكون بغير سال ببيان حكم النازلةء 
لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاته' 


واما الهيئة الشرعية فهي: مجموعة العلماء التخصصين في الفقه الإسلاميء وبخاصة فقه المعاملات لا يقل 
دهم دا من ن ف اف اة والفراة اراق اللي كي إعان القاري ارا 
الاک من ان خم مامات الرس اة ى اعاب واي االهرت احلا وت خر كك 
ا ن 


دور هيئة الرقابة الشرعية وضرورة وجودها 


إن إيجاد آلية منظمة للتحقق من شرعية المعاملات التي يتم إجراؤها لتحصيل الكسب» أو لتنمية المال» مطلب 
أساسى لكل فرد أو جهة تلتزم فى تصرفاتها بأحكام وفاتي الشرة السلا سا الى اة الخلان 


ومن المعروف في هذا صنيع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرسومه الذي آصدره بقوله: «لا يبيع 
في سوقنا إلا من تفقه» وإلا كل الربا شاء آم بى «ولم يقتصر على مقولته هذه. بل كان يطوف بالسوق ويضرب 
الذين لا يعرفون أحكام المعاملات الشرعية بالدرة»' 


وعلم الحلال والحرام في المكاسب هو من العلم المعدود فرض عين وهو من مقتضى حديث «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم «فإن من المقرر عند الفقهاء أن العلم المغروض على الكافة هو علم الفقه إذ به تعرف العبادات 
والحلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل» وعنوا به ما يحتاج إليه الآحاد دون الوقائع النادرة وليس 
المراد بهذا العلم إلا علم المعاملة كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي“' 


والأصل في هذه الآلية هو الامتثال لمراعاة التخصص الذي أشارت إليه الأية الكريمة «فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» 


وبالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية من بنوك أو تأمين ونحوهما فإن التوجيه لالتزام إدارتها بأحكام الشريعة 


.٠١/٠۲ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
بشأن الإفتاء البند أولاً وقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ۱۹/۲(۱۷۷) البند ثانيً‎ )١۷/۲(٠١١ مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرار رقم‎ )۲( 

ونخوه ما جاء قل ضور هذا القرارافي مان لبط (ا من معابير الحاسبة البائ هة الخاسبة (أبوني) اليك 3). 

(۲) معيار الضبط رقم )١(‏ بشأن هيئة الرقابة الشرعية. الصادر عن مجلس معايير المحاسبيةء هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية. 
)٤(‏ إحياء علوم الدين» للغزالي .۷٤/۲‏ 

() الإحياء ٠٠/١‏ وينظر في ۷۳/۲ تأكيده فرضية علم الكسب على المكتسب. 

(» 


ىة الكىة 7 5: 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 


اللاعا خوط بات الرقا القرعة الكو لهذا اقرخ 


رق الفسادل اا عن حع الطاة لى هات الرف الفرعة ت ركوو ارات اة رة ا 
وكذلك عن مدی الحاجة لهذه الآخيرة مع وجود مؤسسات رقابية خارجية. 


ولا شك أن وجود هيئات الرقابة الشرعية (الخارجية) ضروري» ولو مع وجود رقابة شرعية داخليةء لأن تلك 
الرقابة الداخلية هي المتابعة لتنفيذ القرارات وفتاوى الهيئة ولا يمكنها أن تنهض بالمهام الأساسية للهيئة التي 
يناط بها الحكم على العمليات والرقابة النهائية عليها. 


آما جهات الرقابة الشرعية الخارجية التي ظهرت إلى جانب كل من هيئات الرقابة وإدارات الرقابة الد اخلية فلا 
تغني أيضا عن الرقابية الد اخلية الخاصة بكل مؤسسة لأن تلك الجهات أو المؤسسات الرقاية تعمل من الخارج 
(أجير مشترك)» في حين أن الرقابة الشرعية الد اخلية هي جهان متفرغ للمؤسسة ومتابع لأنشطتها بالتعاون مع 
منسوبيها (أجير خاص) وشتان بينهما ومع هذا فإنه لا ينكر الدور الإضافي الذي تقوم به المؤسسات الرقابية 
الخارجية. 

دور الهيئات الشرعية العليا في تضبيق الخلاف 


بدأت أواخر عام ۹۸١‏ أول محاولة لإيجاد هيئة عليا للفتوى» لتحقيق الضبط والحماية للمسيرة المصرفية 
لتضييق شقة الخلاف بين الهيئات الشرعيةء حيث تد اعت لإنشائها الصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولى 


وقد تكونت الهيئة من )۲١(‏ عضوا نصفهم يمثلون البنوك الإسلامية» ونصفهم منتخبون من خارج الهيئات 
الشرعية وكانت بين أهداف تلك الهيئة العليا: 


اتور ال عفن الان م اتوك السلامة اها ف في ااافا رفا كا الفرية اللاة: 
۲ تصحيح ما قد يقع من بعض البنوك من خط في التطبيق. 
٣‏ السعي لإيجاد مزيد من الصيغ الشرعية التي توفر للبنوك مواكبة التطور في الأساليب والخدمات المصرفية. 


دة تطانق وتقارب التضور ات والتطيقات بن هبات الرقاءة الشرعة فى مخف البتوك: لذر الشبهات 
التي تثار حول أعمالهاء ولتلافي التضارب وعدم الانسجام بين الفتاوى وتطبيقاتها. 


ولم تعمر تلك الهيئة طويلا حيث جمدت بعد بضع اجتماعات بعد ن صدر عنها بعض الفتاوى التي تحقق الهدف 
الرابع أعلاد"' 


الالتزام من المستفتي بفتوى الفقيه الذي استفتاه 


. ۱۹۸٤ من نشرة عن الهيئة العلياء إصدار بنك دبي الإسلامي عام‎ )١( 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 


قرر علماء الفقه والأصول أنه إذا استفتى المتنازعان (المختلفان) فى حق ما فا واا الل كا ف 
عليهما العمل بما أفتاهما. 


فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا الفقيه في الباطن (آي ديانة) 
وحكم الحاكم في الظاهر قاله السمعاني.وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والباطن''' 

ی مکی ی ف آنی د ا فل مراد ل دلك هى القت قا خی فاا و ف 
الأول لم يجز الرجوع إليه في ذلك الحكم» نقل الإجماع على ذلك العلامة الهندي والعلامة ابن الحاجب 
التزام المؤسسة المالية بفتاوى هيئتها الشرعية 

ما سبق هو بشأن الأفراد» أما المؤسسات المالية الإسلامية فإنها بحسب نظمها ولوائحها مقيدة باستفتاء هيئاتها 
الشرعيةء حيث إن اختيار أعضائها من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة. أو ممن فوضت الجمعية إليه ذلك. هو 
بمثابة اختيار المستفتى من يفتيه والتزامه باستفتائه» فإذا حصل الإفتاء فعلى المؤسسة الالتزام بالفتوى. 
ولهذا تنص لوائح الهيئات الشرعية التي يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة على أن قراراتها وفتاواها ملزمة لجميع 
منسوبي المؤسسة. 

ويزداد الأمر أهميه بما تضمنته قوانين المصارف الصادرة من الجهات الرسمية من تأييد هذا الالزام بعد إيجاب 
تعيين هيئة رقابة شرعية لكل مؤسسة مالية إسلامية وتنظيم شروط قبول العضوية فيهاء أو سحبها. 

وهذا في حكم القضاء الذي يقطع الخلاف. 

السبب التاريخى للاختلاف الفقهى 

)١(‏ طبيعة مصادر الأحكام الشرعية: 

النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ينطبق عليها التقسيم إلى قطعى الدلالة - حسب القواعد اللغوية . أو 
والاستحسان والاستصلاح.. تختلف الأنظار فى تحديد مقتضاهاء وبهذا يتبين ان الاختلاف الفقهى مراجعة 
طبيعة الشريعة والفقه المستمد منها لتحقيق صلاحيتها لكل زمان ومكان. 

(۲) اختلاف الصحابة والتابعين: 

وقع الاختلاف في عهد الصحابة في الحكم على القضايا والإفتاء في المسائل التي وقعت في زمن النبوة بمحضر 


النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بعده» مما هو معروف» وكذلك في عهد التابعينء ولم يستنكر ذلك الاختلاف بل 
اعتبر ظاهرة صحية ومزية أساسية فى مجال اختيار التشريعات (تخصيص القضاء) . 


.٠٠١/١ ومصدرها البخر المحيط‎ ٠ / الموسوعة الفقهية‎ )١( 
. ٤۲۸/۲ المرجع السابقء والملصدر شرح المنتهى‎ )۲( 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 


(۳) اختلاف المذاهب الفقهية: 


مع أواخر عهد التابعين ومن بعدهم انتشرت المذ اهب الفقهية للتسهيل على الناس ببيان ما استنبطه المجتهدون 
من مصادر الأحكام وتكاثرت المذاهب وتزاحمت حتى استقرت على المذاهب الفقهية المدونة والمعمول بها. 


)٤(‏ اختلاف فتاوى هيئات الرقابة الشرعية: 


ان هيئات الرقابة الشرعية تستمد فتاواها إما من اجتهاد جديد فى المسائل المستحدتة أو الاختيار من مقررات 
المذاهب الفقهية دون التقيد بمذهب معين في إصدار الفتاوى حيث يراعي في تكوين الهيئات تعدد مذاهب 
أعضائها ومن الطبيعي . في ضوء ما سبق . ان تختلف فتاوى الهيئات. 


تأكيد المجامع الفقهية وقوع الاختلاف وبيان حكمته: 


بعد هذه النبذة أو العجالة لتعليل وجود الاختلافات الفقهية وبالتالي اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية أورد 
هنا ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» رقم () في الدورة العاشرةء 
حيث تضمن القرار ما يصدر من تشويش من المغرضين على وجود الاختلاف بنوعيه الاختلاف فى المذاهب 
الاعتقاديةء والاختلاف في المذاهب الفقهيةء وما يقابل ذلك لدى فئات آخرى من العصبية المذهبية . وهو قرار 
مفصل شامل ونقتصر منه على ما يخص الاختلاف فى المذاهب الفقهية. مع استيعاب الكلام للموضوع بما 
يغني عن غیره: 

«وآما الثاني» وهو اختلاف المذاهب الفقهية» في بعض المسائل» فله أسباب عمليةء اقتضتهء ولله. سبحانه ۔ في 
وثروة فقهية تشريعيةء تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتهاء فلا تنحصر في تطبيق شرعي 
واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره» بل إذا ضاق بالاأمة مذهب احد الأئمة الفقهاء في وقت ماء أو في أمر 
الأسرةء والقضاء والجنايات» على ضوء الأدلة الشرعية. 


ف اكا ن كاف اد امهو كاف الق لس كه رقا ف دادر م 
أن لا يكون» فلا يوجد آمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي. 


فالواقع أن هذا الاختلافء» لا يمكن ان لا يكون» لأن النصوص آلآ کی ا ما تکل کی ن می راح 
كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملةء لأن النصوص محدودة» والوقائع غير محدودةء 
كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى . فلا بد من اللجوء إلى القياس» والنظر إلى علل الأحكام» وغرض 
الشارع» والمقاصد العامة للشريعةء وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدةء وفي هذا تختلف فهوم العلماءء 
وترجيحاتهم بين الاحتمالات» فتختلف آحكامهم في الموضوع الواحد» وكل منهم يقصد الحق» ويبحث عنه» فمن 
صاب فله أجران» ومن أخطاً فله أجر واحد» ومن هنا تنشاً السعة ويزول الحرج. 
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فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي» الذي آوضحنا ما فيه من الخير والرحمةء وأنه في الواقع نعمةء 
ورحمة من الله بعباده المؤمنينء وهو في الوقت ذاتهء ثروة تشريعية عظمى» ومزية جديرة بأن تتباهي بها الأمة 
الإسلاميةء ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم» 
ولاسيما الذين يدرسون لديهم في الخارج» فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا 
اعتقادياء ليوحوا إليهم غلما وزورا بأته يدل على تناقض الشريعة دون أن يتتبهوا إلى القرق بين التوعين 
وشتان ما بینهما. 

ثانياً: وأما تلك الفئة الأخرى» التي تدعو إلى نبذ المذاهب» وتريد أن تحمل الناس على خط اجتهادي جديد 
لهاء وتطعن في المذاهب الفقهية القائمةء وفي آئمتها أو بعضهم» ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهيةء ومزايا 
وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا الأسلوب البغيض الذي ينتهجونه» ويضللون به الناس» 
ويشقون صفوفهم» ويفرقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما يكون إلى جمع الكلمة في مواجهة التحديات 
الخطيرة من أعداء الإسلام» بدلا من هذه الدعوة المغرقة التي لا حاجة إليها. 
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اختلاف الأنظار فى المستجدات: 

من المقرر أن النصوص تتناهى والحوادث لا تتناهى» ولا بد من استنباط حكم شرعى لكل حادثة من الحوادثء 
ولاسيما للأحكام الجزئية والمستجدات» وذلك بالنظر والبحث فى كل مسألة جديدة» ولا يخفى تشعب طرق 
التعرف إلى الأحكام بحسب ما يملكه كل مفت من خبرة ونظر» وما يتلقاه من تصور عن حقيقة المسألة وبعبارة 
آخري:» التفاوت فيما يحفظه أو يطلع عليه كل مفت» أو في ضبط حالة خاصةء وكذلك التفاوت في فهم أسرار 
الشريعة وعللها وأغراضها 

اختلاف البيئات والأزمان (الاختلاف البلدانى والزمنى): 

تصدر كل هيئة فتاوى للإجابة عن القضايا المحلية وهي تختلف باختلاف البيئة والظروف المكانية فما يصلح 
معالجة أمر في بلد أو مدينة قد لا يناسب موطنا آخر وفى القاعدة المعروفة: لاينكر تغير الأحكام بتغير الأماكن 
والأزمان» ويسمي الفقهاء ذلك «اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان». 

اختلاف الأعراف: 

لا ينكر تأثر ‏ وتغيّر ‏ الأحكام بتغير الأعراف لأن ما تم التعارف عليه يمحص التصور للمسألة بما تواضع الناس 
عليه من عادات وأعراف والقاعدة المعروفة (العادة محكمة) فما تفتيه هيئة في ظل عرف مستقر معين لا يلائم ما 
اختلف عنه من أعراف. 


.٠١ و‎ ٠١ أحكام المعاملات الماليةء للشيخ على الخفيف‎ )١( 
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اختلاف صاغة الفتاوى: 


کا عا كرون ااختااف فف ١.‏ خفقا آي مرها ذلك لت ف الك فن الترى (صافة ية 
يرجع الخلاف إلى تسمية المنتج والاصطلاحات التي تختلف فيها المذ اهب مثل التعبير عن الحكم بآنه (فرض) أو 
التعبير بأنه (واجب) حسب استعمالات المذ اهب ويظن غير المتخصص بالنظر في فتويين أنهما مختلفتان مع ان 
جوهرهما واحد» لكن التعبير في احداهما يوهم بوجود خلاف» فإذا أمعن المطلع النظر فيهما وجدهما متفقتين 
فى المعنى: 


وکم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفهم السقيم 


أسباب سلبية للاختلاف فى الفتوى: 

لا يسوع التغاضي عن أن بعض أسباب الاختلاف في فتاوى الهيئات» وفي نطاق ضيق جداء يرجع إلى: 

١‏ التأثر باختلاف التسمية للمنتج» حيث يعرض في مؤسسة باسم وفي مؤسسة أخرى باسم مختلف مع أنه لا 
آثر لتغيير التسمية إذالم يصاحبه تغير في الحقيقة والماهية. 

تهر عتا النخ بس فلن كاف كمه عا لى غرض امجقعا متكاملا ٠وكلك‏ حاف كن اشرو 
أو القيود.. 

۳ الركون إلى صالة الإباحة (الأصل فى الأشياء الإباحة) وقد قرر الفقهاء» ان هذا المبدا هو من العمومات» ولا 
٤‏ عدم مشاركة الفنيين من مصرفيين أو قانونيين في اجتماعات الهيئات بحيث تصدر الفتاوى قبل آن يتم 
استيفاء النظر في الموضوع من شتى جوانبه. 

ای اا ا ن ن قو اللو اة ان مود ا اسا الفتاوى» بناء على ان «الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره» فإن بعضهم ۔ وهم قلة ‏ ينطلقون من انطباعاتهم السطحية أحيانا وقناعاتهم غير 
المستندة لبحث ومعرفة» فيقدمون تصورا خاطئًا أو ناقصا ‏ ولو بحسن نية ‏ لتشوفهم إلى الموافقة على منتج ماء 
وهذه جناية على العلم» ويتسبب عنها الخطاً في الفتوى واختلافها عن فتاوى آخرى في الموضوع نفسه صدرت 
في جو من الأمانة والإفصاح والشفافية. 

وأسواً عبارة تصدر من الفنيين فى اجتماعات الهيئات قول بعضهم:«لا أرى فى المنتج مخالفة شرعية» فهذا 
تسوّر على اختصاص الفقهاء وتجرؤ على الفتوى و« أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» كما في الحديث. 


)١(‏ الكليات للكفوي ٠١‏ والموافقات للشاطبي ۲٠٤١/٤‏ و ۲۲۲ ومنهج البحث الفقهي» د. عبد الوهاب أبو سليمان ٠۷۷‏ ومن مراجعه « سليم الوصول شرح نهاية السؤال 
۱ 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 


(قاعدة) لا إنكار في المختلف فيه: 


yS e 


کا ن ای و ا ار کا 
ا ااا له رار قا ا 


وهذا إذا كان المنكر عليه لا يرى تحريم الأمر» فإن كان يرى تحريمه فالأصح الإنكار" 

وقال ابن تيمية: قال العلماء الملصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذالم يكن في المسألة سنة ( أي 
حدية قط الو ورد ر الذة ز9 جما ع قااتاد ها مسا قلا کر کی من عل ها مهدا أ مد 
الإرشاد في مسائل الاختلاف في الفتوى: 

وهذا هو البديل الذي قرره الفقهاء لمعالجة ما يقع من اختلاف لا يستدعي الإنكار» وهذا الإرشاد تنهض به 


أجهزة وآليات مؤهلة لهذا الدور» دون التدخل الذي يقتل روح التنافس بين الهيئات في تطوير وابتكار الأدوات 
المالية التى تحتاج إليها المؤسسات المالية. 


مدى إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 

ا ا وة ا اکا وبا س 

راغا الق رات اقات رتكر ع أفات الط ن السات لول طك الاج اهات وال امي اللة. 

ومن المعروف أن الفكر والاجتهاد له مدارسه واتجاهاته في شتى العلوم» وبخاصة في الحقوق الغربية التي 
تحفل بالعديد من ذلك وتعتز به لأنه يسعفها عند وضع التقنينات والأنظمة أو تعديلها وتطويرها. 


الصحيحة والأمانة العلمية والإفصاح والشفافية فى بيان آليات المنتجات وأهدافها. 


Aa ES a 
ولهذا الغرض عني العلماء بعلم (الفروق الفقهية) التي يتم من خلالها بيان لساب الكامة الأفة انا نن‎ 
حكم وآخر في الموضوع نفسه» أو بين القواعد الكلية المؤصلة للأحكام» كما فعل الإمام القرافي.‎ 


.٠٤١١/۲ المنثور في القواعد» للزركشي‎ )١( 
.۲۲/۲ وشرح صحيح مسلم للنووي‎ ۲۸٤ وجامع العلوم والحكم لابن رجب‎ ۱۸٦/١ وينظر الآداب لابن مفلح‎ ۸٠/٠٠ مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 
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وهناك وسائل لا بد منها لتفادي هذه السلبيات وهى نشر الهيئات الشرعية فتاواها» حتى تخضع للدراسة 
والنظر من الأوساط الفقهية» وتتم الاستفادة منها والمقارنة بينها للتعويل على ما يحظى بالتأييد» وتصحيح ما 
يظهر في بعضها من خطأًء أو ما يترتب من محاذير لعدم مراعاة المقاصد والمآلات وسد الذرائع. 


دور المجامع الفقهية والمعايير الشرعية في توحيد الفتاوى 


تكررت دعوة المجامع الفقهية إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدهاء ومن ذلك ما جاء في قرارات وتوصيات 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي عقب القرار رقم )٠١/۷( ٠١١‏ بشأن سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى) حيث 
أوصى المجمع بما يلي: «دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع 
الفقهية بعين الاعتبار» سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها فى العالم الإسلامي (التوصية رقم ۲) © 
وقد تكررت هذه التوصية بنصها نفسه في توصيات القرار )۱۷/۲(٠٠١١‏ مما يدل على الاهتمام بها. 


والواقع ان توحيد الفتاوى أمر عسيرء وفي الوقت نفسه يؤدي إلى التحجيرء والبديل هو ضبط الفتاوى 
والتنسيق بينها لتضييق شقة الخلاف» ولتجنب التضارب بينها والتناقض عند ت تطبيقها دون مراعاة هدف عام 
فار قا اقا ارا وا العام تة ودر الاد وة انها 


وهذا المطلب أشير إليه في أول مهام (أهداف) اللجلس الشرعي لهيئة المحاسبة (أيوفي) حيث نص على ما يلي: 


«تحقيق التطابق أو التقارب فى التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلاميةء 
الرقابة الشرعية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية' 


كما جاء في توصيات لجنة تقويم هيئات الرقابة الشرعيةء المكلفة من المعهد العالي للفكر الإسلامي بالقاهرة 
في المصارف المختلفة على مستوى محلي أو دولي» بحيث يتيسر اللقاء بين الهيئات الشرعية في الملصارف 
المختلفة على المستوى الاقليمى مرة كل ستة أشهر على الأقل. 


وني عن المترى افر لى ع اجفاق بن من البياة الع الإقة رة كل عام قحد اللات 


ثم أصدر مجمع الفقه الإسلامی الدولی عام ۷٩٤۱ھ‏ / ٦۲۰۰توصيتين‏ ملحقتين بالقرار ٠١١‏ (۱۷/۲) نص 
إحداهما: «دوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي» للاطلاع على مستجدات المسائل 


.٠٠۹ قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي صفحة‎ )١( 

(۲) من المقدمة «التعريف بالهيئة» البند ه(١)‏ صفحة (ف) من مجلد (المعايير الشرعية) ويلحظ ان ما يتعلق بالبنوك المركزية ‏ كما في آخر النص - قد أفرد بمؤسسة 
أخرى هي مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزياء وقد صدر عنه العديد من المعايير والإرشادات والضوابط لتنظيم العلاقة بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية 
الإسلامية». 
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لمعالحة مستجداتها». 


SAE a AEE E O ea E 
وغیرها.‎ 


وتنظم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات اا ا را سيا خاضا عات ارقا ال هة 
لدراسة الموضوعات المحتاجة لرأى جماعى وبخاصة ما يتصل بواجبات الهيئات الشرعية وصلاحياتها 
ۇمغازساقا. 


وعليه» فإن مطلب توحيد الفتاوى الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية يتحقق الغرض منه دون محذور التحجير 
على الفكر والإبداع والابتكار والتطوير ‏ من خلال الآليات العديدة المتاحة حاليا لهيئات الرقابة الشرعية وهى: 


ك اترام بقراراتد مجم الفقه الإستاامي الذولى اعتبارها أعلى مستويات الف الجنافي هذا هى الأصل 
الذي لا يسوغ الخروج عنه إلا لسبب معللء فليست تلك القرارات معصومة» لكن اختيار ما قد يتعارض معها 
لابد فيه من التوجيه المقنع من الهيئة التي تقدم على ذلك» مع السعي لتعديل قرار المجمع بالطريقة المتبعة» فقد 
عل الج بعتن قراراتة باضه ار قرارات اح كما في قرا ر زكاة اسهم الشركات. فالتديل لعن القرارات 
أو العدول عنها دليل على استمرار التطلع إلى التجويد والإتقان" 


ك الالتزام ا بالمعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعى بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلاميةء وهى تخضع للمراجعة الدورية فى ضوء ما يظهر لأعضاء المجلس من ملاحظات تقتضى التعديل وما 
تتلقاه من اقتراحات من هيئات الرقابة الشرعية أو المؤسسات المالية الإسلامية"' 


٣‏ من خلال الدور الذي تؤديه البنوك المركزية باعتبارها جهة رقابية وإشرافية على جميع المصارف - بما 
فيها الإسلامية- فإنها اهتمت بمبداً التنسيق ضمن كل دولة فكونت في إطارها هيئات شرعية عليا للمصارف 
المحلية لتقوم بمهمة الترشيد والتقويم لما تصدره الهيئات بالمراجعة والتشاور مع تلك الهيئات» واصدر بعضها 
إرشادات ‏ مستمدة من المعايير الشرعية مراعى فيها البيئة والنظم الإجرائيةء مع التقيد التام بآحكام ومبادئ 
الشريعة» واستنائها من أي قانون يتعارض معها“' 


)١(‏ تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلاميةء لجنة من الخبراء الاقتصاديين والشرعيين والملصرفيين ن إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة 
صفحة ٠٤١‏ . 

(۲) أصدر القرار الأول برقم ۱١‏ (۲/۲) ثم اصدر تعدیله بالقرار رقم .)٤/۳(۸‏ 

)١(‏ تنظر مقدمة رئيس المجلس الشرعي لطبعة المعايير صفحة (ي). 

)٤(‏ من تلك الدول: السودان التي ألزمت بالمعايير» وماليزياء والبحرين» وسورية» ولبنان» وبعض الدول أرشدت لتطبيقها ومنها المملكة العربية السعوديةء والإمارةء 
وبریطانيا . 
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من مراجع البحث 


٠‏ البحر المحيط في أصول الفقهء در الدين الزركشي الشافعي. 

ه المنثور في القواعدء للزركشي الشافعي. 

ه٠‏ غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني. 

بداية المجتهد» لابن رشد. 

٠‏ الانصاف في بيان أسباب الاختلاف» ولي الله الدهلوي. 

ه الموسوعة الفقهية الجزء /۲١‏ صفحة ٠۰‏ مصطلح فتوى. 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي. 

ه المعايير الشرعية طبعة ١١٤١ه=١٠١٠.‏ 

٠‏ آحكام المعاملات الماليةء للشيخ علي الخفيف. 

٠‏ المذاهب الإسلاميةء للشيخ محمد أبو زهرة. 

٠‏ أسباب اختلاف الفقهاء» د. عبد الله التركي. 

٠‏ فقه الاختلاف» د. عمر سليمان الأشقر. 

تقويم عمل هيئات الرقابة الشرعيةء لجنة مختارة من قبل المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة. 

دراسات في الاختلافات الفقهيةء د. محمد أبو الفتح البيانوني. 

٠‏ أدب الاختلاف في الإسلامء د. طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشطن. 

٠‏ إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين للشيخ باب الشنقيطي. 

بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية ج١و٤و‏ هو و١١.د.‏ عبد الستار أبو غدة. نشر مجموعة البركة 
الصرفية. 

۰ معجم مصطلحات أصول الفقه» د . قطب سانو. 

٠‏ بحوث في الحضارة والقيم الإسلامية» د. عبد الستار أبو غدةء نشر مجموعة البركة المصرفية. 

ه٠‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان. 

٠‏ القتياد مناهج الإفتاء» د. محمد سليمان الأشقر. 

٠‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 


۲۲ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل وسلم على إمامنا وشفيعنا وهادينا سبل السلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلیما مارکا فیه کثیرا 
أصحاب السماحة حضرات الأساتذة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدة مباركة طببة 
إنه مما يحتمه على واجب الاعتراف بالفضل» أن أقدم تقديري للجنة التنظيمية العليا لشركة بيت المشورة 
للاستشارات الشرعية لاهتمامها بدعوة العلماء الختصين فى الصيرفة الإسلامية للنظر فى بعض القضايا 
الأساسية لذلك النشاطء وأن أرفع إلى المنظمين شكري على الدعوة الكريمة التي بها أسهم فى هذا اللقاء العلمي 
الذى أدعو الله أن يوفقنا فيه للظفر بالحلول للمشاكل التى من أجلها اجتمعنا. 
والشكر موصول ومرفوع» لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية 
دولة قطر. لاهتمامه بالقضايا الاقتصادية للأمة الإسلاميةء إذ وجدت من عنايته حظهاء ولم تشغله مهامه 
الواسعةء ولا نشاطه المتنوع والبصير عن العناية بها. سدد الله رأيه وقدر له من التوفيق ما يجعل بينه وبين 
الحق أمتن سبب» وبينه وبين النجاح أوثق نسب. 
أصحاب السماحة حضرات السادة. 
فى إطار هذا الجانب الواسع الذى يقف عند الواقع متأملاء وينطلق منه إلى الفاق المستقبلية متفتحا باحتا آملاء 
نجتمع اليوم فى هذا اللقاء يحدونا شعور بأن واجب الأمة علينا أن نساعدها على التطور» ونمهد لها الطريق 
لتتحرك في نشاطها الاقتصادي صعدا إلى ما هو أفضل» مع الالتزام بالثوابت التي تحفظ المسيرة من الزيغ و 
أصحاب السماحة حضرات السادة 
إن الموضوع الذي دعيت للتأمل فيه إبر ازا لجوانبه» حسب جهد المقل» «آثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 
على الصيرفة الإسلامية» وذلك في إطار الموضوع العام اختلاف الهيئات الشرعية- الأسباب والنتائج - الذي 


ينحل إلى جوانب أربعة: 


دور الهيئات الشرعية وضرورة وجودها. 
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آثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية. 
٠‏ أثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية على الصيرفة الإسلامية. 
إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية. 


إن الترابط بين هذه الجوانب الأربعة ليبدو لى أنه بلغ من التلاحم» ما يجعل التفكيك بينهاء وقصر الكلام على 
كل جانب بانفراده دون وصله ببقية الجوانب» من الصعب تحقيقه والتوفق إليه. فاسمحوالي إذا وجدتم في 
بحثي هذا ما فرضه علي عدم قدرتي على تفكيك ما بينهاء وليسمح لي الأساتذة الباحثون في الجوانب الثلاثة 


الأخرى ذلك. 
حضرات السادة 


التي سار عليها العالم في القرون الأخيرة. ولذا فإن من أهم مميزاتها الحالية: 


.١‏ الفتوة: بما يقترن بها من قوة الاندفاع الشبابية. 
. المنافسة: بما يقترن بها من الأخذ بعين الاعتبار لواقع السوق. 
۳. المرجعية: بما تفرضه من تقديم التصورات بصفة تندمج فيها النظرة الإسلامية بالحركة 
الاقتصادية. 
.٤‏ المواءمة: بالاستمداد من الطرق المصرفية التقليدية»و ضبطها بالأحكام الإسلامية. 
ه. التعاون: مع المصارف التقليدية حسب الضوابط الشرعية. 
إن كل واحدة من هذه النواحي الخمسة لها آثارها في الفتوى» ولها تآثيرها وما يترتب عليها من اختلاف» فهل 
يمكن التغلب على ظاهرة الاختلاف فى التطبيق العملى؟ 
أولا: الفتوة: 
مضى المسلمون ينشطون اقتصاديا ما يناهز أربعة عشر قرناء وسارت دولهم بطرق» استجابت لحاجاتهم 
حسب التقدم الحضاري الذي بلغوه في عصورهم الزاهرةء ثم جمد الاقتصاد» وتوقف المد الحضاري» وعم 
الظلم والاستبداد والقناعة السلبية. أفشلت تلكم الكوابع الفكر وعطلت كل مناحى الحياة» حتى كان النصف 
بعض الاستغلال الذي امتصت به القوى الاقتصادية الباغية خيرات العالم الإسلامي.وحصل بين يدي المسلمين 
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فى يخن الول ااام رفي من الال اب اف فاه و اعرا لا ات يخرف من اللا وان امار 
من الاسفقاال: قزرا زرا إلى الل فا عمجا لتر ارق التاقغى بن الل فى ته وها ين 
إيمانه» وبين استثمار الأموال التي بين يديهم .وجدوا آنهم لا يستطيعون إيداع تلكم الأموال ولا نقلها ولا 
الاتجازبها ولا استشارها إلآعن طريق البذوك الربوية و ارتعد وآ من أن يكىن الال الى متهم الله مته سيكؤن 
تدميرا لقيمهم وأخلاقهم وخسارة لآخرتهم. 


توحد اقتناعهم بآمرین: 

أولا: أن السلا دمن حى من غدة الله كل ما جا ا من عدا رتش ريع مك الإهنان من الاستخلاف 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. 

ثانيا: أنه لابد أن يطوروا استثمارهم وتصرفهم في الأموال تصرفاء يتحرر ولا من الجمود ويحترم احتراما 
كاملا ما بلغه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تشريع هاد للخير معين على الاستخلاف »ويراعي ثانيا 
الأوضاع التي بلغها العالم في تطوره الحضاري الشامل لكل نواحي الحياة. سواء أكان ذلك بدخول الال في 
الإنتاج» أم بالتقريب بين أقطار العالم» أم بالتقدم العلمى المؤثر في حياة الإنسان وفيما هو تحت تصرفه. وفي 
كل ذلك للاقتصاد دور فيه ؛ باعتبار أن تشابك فروع الحضارة مع الإنسان حقيقة لا مراء فيها. 


أا ااا دت امافها ها ا نالروق و اهاري هرخ هدر قى قو من ال ر الاد لاف 
غوو ق قانتساغ الاعتماد عليه العالم كله تبعا للتعامل به دون تأمل قي أسسهء ا کت تاره 


الذي يقوم على الرباء وعلى الحرية التي لا تحد إلا بما تفرضه بعض القوانين من توقيف الظلم الصارخ. 


إن تقديم تصور يختلف عن النظام المالي في المصارف التقليدية في اعتماده على الربا وفي عقوده أیضاء لس 
بالأمر السهل ولا الهين» فكانت الانطلاقة الجامعة بين الإيمان بالحق من ناحيةء ومن الثقة بأن ذلكم الإيمان 
موصل إلى النتيجة الصالحةء فبرز للوجود بتضافر عزيمة أصحاب رؤوس المال» وباجتهاد الفقهاء الذين آمنوا 
مع الفريق الأول بنه يمكن تقديم تصور جديد للعالم يقيه من آفة الربا الماحق للبركة وللثشواب» المؤكد للظلم 
وسال كا بنك فده تتا بحن الات 


لم تكن تلكم الانطلاقة داعية إلى حرب على النظام التقليدي» ولكنها كانت تبغي أن تأآخذ نصيبها من السوقء 
وأن تثبت جد ارتها لتحقق نجاحا يمكنها من الثبات. وأن تخلخل اليقين الذي كان من البدهيات» آنه لا يمكن أن 
يتحرك النظام الملصرفي ولا الاقتصادي إلا بالتعامل الربوي. 

ثم إن ما كان يعتبره عدد غير قليل من المسلمين وغيرهم»أن التجربة من أحلام اليقظةء ويستحيل أن تنجح› ولد 
فاا ا اة ی ما فاه شور التي كان الكل القردي والجاي فان المسك ون عة 
مكنتهم من الربح الحلالء والتوسع في البناء الاقتصادي للامة الإسلامية. ونجحت التجربةء بعون من الله الذي 
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اقرغ بنا في قرب أصدابها ضو ا وغراضلة 


إنه إذا كان النظام التقليدي الربوي يقوم في أساسه على قيام البنك بدور الو سيط بين أرباب المال» وبين 
الناشطين في الاقتصاد» يدفعون لأصحاب رؤوس الأموال نسبة من الفائض أقل من النسبة التي يأخذونها 
من المقترضين» يكون هذا الفارق هو الربح الذي يحققه المساهمون في المؤسسة المالية التقليدية. كان التحدي 
يفرض على البنوك الإسلامية أن تعرض على أصحاب رؤوس الأموال أنواعا من الآليات التي تحقق لهم الربح 
الحلالء فتمكن الباعثين للمؤسسة المالية الإسلامية من الربح أيضا.فإذا كان التسيير الأصلي للبنوك الربوية 
بق اكا ميا تررم الزن فان عن الكت مو داف أذد الألبات في ابكار اااي كن 
وتجدد» والقائمون على التسيير الإد اري يطالبون» و الفقهاء يجتهدون. 


اوهد لافلا الفا اها فعا غم رجو شراط فة مدق ها لاط فى الزسسات اة 
الإسلامية. 


الصارف الإسلامية ينمو عددها كما ينمو رصيدها. والبيئات مختلفةء والقائمون على البنوك الإسلامية في 
كثير من الأحوال ارتبطواء قبل قيامهم على المصارف الإسلاميةء ارتبطوا بالبنوك التقليدية و تقرر في عقولهم 
ثوابت من أهمها آنه يتحتم إلى أقصى حد حماية صاحب المال من المشاركة في المخاطرة الاستثماريةء وهو الداء 
الذي جعل الأموال تأوي إلى أصحاب الثراء دائما والخطر يتحمله العاملون فقط. لأن النتيجة الحسابية أن من 
يفوز بالربح دائماء ومن يتعرض مرة للربح ومرة للخسارةء سوف تنتهي الحلبة إلى تضخم محاصيل الأولء 
وضمور الطرف الثاني. 

أن مر اعا ةامر مر اعاة تشيم من الخاطرة جل هة غر فيل ين المتش ارين الكمرغين يركون 
التكييفات للنشاط الاستثماري تکییفاً يوحد بين النشاط الاستثماري التقليدي والاستثمار الإسلامي» وكان 
لهذا التوجه أثره في توسع قاعدة المؤسسات المالية الإسلامية في العدد» وضخم مستواها في السيولة المالية 
فاستقطبت من الكتلة المالية وفرا يزداد كل يوم. 


رأينا أن هذه الفترة اقترنت بها حركية اندفاعية استطاعت أن تمكن للصيرفة الإاسلامية من مكانتها فى 
السوق»ءولكن صاحبها في الآن نفسه تجاوزات وقع تبريرها وتوجيهها باختلافات اجتهادية جعلت هيئات 
الفتوى بعيدة عن التوحد فيما يقترحونه من الحلول. 


ثانيا: المنافسة: 


رأينا أن ميلاد الصيرفة الإسلامية تبعه محاولتها لآخذ نصيبها من السوق الماليةء ونجحت فعلا في ذلك. وآصبح 
التسابق لاستقطاب الحرفاء الشغل الشاغل لكل منهما. 
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والتحليل الحقيقي في نظري: هو آن الحرفاء على ثلاثة آنواع: 


النوع الأول: لا يهمه إلا أن يكون التمويل الذي يتسلمه من البنك أقل تكلفةء فهو إن وجد التعامل مع البنك 
الإسلامي أقل تكلفة قبل التعامل معهء لا إيمانا به ولكن حرصا على جيبه» وإن هو وجد أن التعامل مع البنك 
الربوي آقل تكلفة ولى ظهره للبنك الإسلامي. 


النوع الثاني : من كان التزامه بتطبيق شرع الله في حياته وفي نشاطه الاقتصادي همه الوحيد» وهؤلاء 
يودون أن تكون التكلفة آقل أو مساويةء ولكنهم لا ينصرفون إلى البنك التقليدي إن كانت تكلفة التمويل أرفع 
في البنك الإسلامي. 


التو ع القالة: هو اللتردد بين القطبين, برغب أن كرون اترما برع الله كنا برص أن لا يخس ر تارا 


معظم القائمين على إدارة اللصارف الإسلامية يرفعون هذا الخطر التنافسي بينهم وبين البنوك التقليدية ليدفعوا 
الهيئات الشرعية لتطويع منتجاتهم لتكون أقل تكلفة. وهم في الواقع يعبرون عن نهم إذ هم ينفردون بالنوع 
الفائي» ويمكنهم بحسن التعامل والأخلاق المهنية الرفيعة أن يستميلىا عذدا غير قليل من التو اثالث وأن 
يراجعوا نسب ربحهم في بعض المعاملات مع الصنف الأول. 


هذا النهم قارنه ضغط على المستشارين الشرعيينء بتصوير الوضع على أنه على درجة كبيرة من الخطورة» وأن 
اللصارف الإسلامية إذا هي لم تتمكن من التنافس في السوق فإن مألها إلى تراجع ينتهي إلى زوال. وبناء على 
ذلك فإن الواجب على المستشارين الشرعيين أن يدبروا أمرهم في تبرير ما يمكن اللصرف من المنافسةء وهو 
الحل السهل» ولكن الحل الآخر الذي يعتمد تحريك الإد اريين ليتنافسوا في السوق بما تقدمه الهيئات الشرعيةء 
بتطوير طرقهم لا يكاد ينظر إليه في هذه الحالاتء كما أن الضغط على الأرباح قد يكون حلا في بعض الحالات. 
إن تغطية الحكم الشرعي بتراكمات ينتهي بفقد انه حقيقتهء وبالتالي الثقة بالصيرفة الإسلامية. وسنزيد تفصيلا 
لهذا الإشكال في تحليلنا للمرجعية 


تالتا:المرجعدة: 


أعني بالمرجعية المهمة الخطيرة التي يقوم بها المستشارون الشرعيون» التي تقتضي الجمعءبين طرق مستحدثة 
لتمكين اللصرف الإسلامي من النشاطء وبين أن تكون تلكم الآليات والطرق مستخلصة من الشريعة الإسلامية 
خاضعة لما تقتضيه أحكامها. وهذا العنصر يقتضينا أن نتبسط ولو قليلا فى المؤهلات للفتوى فى ذلك. 

بما أن الصيرفة الإسلامية تمثل IEE‏ المالى الإسلامىء» فمن الطبيعى ألا نجد کی 
تمام الانطباق على العمليات الملصرفية التي تقوم بها الملصارف إلا فى القليل النادر.والمستشار الشرعي في 


۲۸ 


آثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


هذا الجانب هو مجتهد تطبيقي» الذي عبر عنه الإمام الشاطبي بالاجتهاد بتحقيق المناط. قال TET‏ 
الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محلهويزيد هذا تحليلا بقوله بعد ذلك: لأن كل صورة من 
صور النازلةء نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير» فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد .... ويكفيك في ذلك 
أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا 
تنحصر» ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره »ولو في نفس التعيين» وليس ما به الامتياز معتبرا في 
الحكم بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاقء بل ذلك منقسم إلى الضربينء وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين. 
فلا تبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب» حتى يحقق تحت أي دليل 
يدخل. 


إنه وإن كان الشاطبي يتحدث عن تعامل الفقيه مع الأدلة الشرعية المعروفةء فإن المستشارين الشرعيين مرجعهم 
النصوص الإجتهادية للفقهاء السابقينء وفي تعاملهم مع تلكم النصوص ينطبق عليهم ما حققه الشاطبي في 
تحقيق المناطء أي انطباق المسألة المعروضة على الأحكام والضوابط المنصوصة لفقهاء المذاهب.ففي عقد سلم 
مثلا نجد لكل عقد خصائصه المميزة له» والمنصوص للفقهاء السابقين أحكام قابلة للانطباق على صور كثيرةء 
فالنظر في تحقق ما ضبطوه على المعروض الخاص هو تحقيق المناط الذي يقوم به المستشارون الشرعيون. 

إن هذا النوع يمثل يسر ما يمكن أن يتعرض له المستشار الشرعي» ومع هذا فإن الاختلاف ظاهرة تسري في 
هذا النشاط الفقهي. ذلك أن المذاهب المعتمدة إن اقتصرنا فيها على المذاهب الأربعة فإنها في تفصيلات الأحكام 


للمعاملات لا تكاد تتفق على قول واحد فى كل مسألة من المسائل. 


وهذاماحاولت المجامع الفقهية أن تساعد فيه الصارف الإاسلامية: كمجمع الفقه الإسلامى الدولى بجدة- 
ومجمع رابطة العالم الإسلامي ۔ ومجمع علماء الهند. وخرجت بقرارات ضابطة لعدد غير قليل من الأحكام التي 
يجب أن يعتمدها المستشارون الشرعيون. 


ولكن هذه القرارات اعتمد بعضهاء و اختلف فى الأخذ ببعضها الآخر.خذ لذلك مغلا: 


.١‏ اعتماد التورق كطريقة للتمويل في المصارف الإسلامية.فقد قرر المجمع الدولي بجدة والمجمع الفقهي لرابطة 
العالم الإسلامي» أن التورق إذا اتحد البائع والمشتري للسلعة فإنه تعامل ربوي حرام.ولكن بعض الهيئات 
الشرعية أغمضت عيونها عن الواقع »واعتمدت الأوراق التي يشتمل عليها ملف العملية التي افترق فيها البائع 
عن المشتري في الظاهرء وأطلقوا القول بحلية التعامل بالتورق.والصورة التي يتم بها التعامل» أن الحريف 
يأقي إلى امرف اغبا في اقث ر اشن مق ان مه من الال فيجيبة الصرف آة لا يقرش مالا يرد إلبهقي 
نهاية الأجل مساويا لما اقترضه المقترض. ولكن الحل هو أن يبيعه سلعة حديدا و نحاسا مثلا بثمن إلى أجلء 


(۱) الموافقات ج٤‏ : ص۹۰ 


۹ 


أثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


کوت ا کو ا وا ای اوی ر اتی ی ی 2 
اراو ا ت و اا ا و ا ی 
بي اقرع اناع لبك فك الما تفا وواه اله رت اة ان تة الف هي شرا ا مق 
للها بشن أجل هی دين في فك ر أن اين بجح الا فى الخال فر باك ملأضيق وقبكى الال قالرات 
أن اليك وهن المستقيد من القرع الأرل الذي با الصةة وهو تقس اسي من اقرع الاي الذى ادى 
الصفقة. والسلعة إن فرض وجودها فهي لم تتحرك من مكانها ولا يعلم المقترض عنها شيئًا سوى ما حرره 
ااوقدف في ر ال وا كي الوظف الاي في وفة الر اح اف اكا ورال ا 
e‏ 

انت ا ا ف اا اف عه ما ته الام ا من للف ق الل من اف زر تم قل ق 
انز اها جرد ما هة مخطاف اله اتا وان نت تقرت انى ال عكر ها واف العا يجت ت 
بيعها بالأجل والمشتري باع ما اشتراه وقبض الثمن. 


۲. ومثله بيع الثنيا المعبر عنه عند الحنفية ببيع الوفاء.الذي أبدع ابن عاصم في تعريفه بقوله: 
والبيع للثنيارجوع من 


باع إليه عند إحضار الشمن 


وهو بیع دخله ما یفسده من ناحبتان: 

الناحية الأولى أن البيع مبنى على انتقال المبيع من ذمة البائع إلى ذمة المشترى انتقالا لا يقبل التوقيت والتحديد 
بأجل.وبيع الثنيا لا يعرف المشتري هل يعُرض البائع عن استرداد المبيع أولا؟ ولا الأمد الذي يبقى في ملكهء 
ولا الحالة التي يكون عليها المبيع عندما يقوم البائع بحقه في الرد. ومن ناحية آخرى فإن انتفاع المشتري بغلة 
المبيع عند المالكية هي تسويغ لفائض ربوي. و قد صدر عن المجمع الفقهي الدولي بجدة قرار بتحريمه. ولكن 
بعض الهيئات الشرعية مضت على إمضائه. 

إنه رغم قوة الإلزام بالقرارات المجمعية في متنوع فنون المعرفة بقيت القرارات المجمعية الفقهية لا يتم الالتزام بها 
توید أن تتحرر التحرر الفوضوي . 

ومن ناحية آخرى قامت هيئَة المحاسبة والمر اجعة للمؤسسات الإاسلامية بعمل جاد» وأصدرت معايير بلغت 


واحدا وأربعين معياراء وهي ماضية في عملها. 


آثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


ولكن هذه المعايير رغم أن هدفها توحيد الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية»ء إلا نها لم تحقق الغاية التي 


أولهما و أخطرهما: أنها لم تذكر أسماء الموافقين على المعيار» وأسماء المتحفظين» وجرت من المعيار الأول إلى 
المعيار رقم ( ٠١‏ ) بختم المعيار على هذا النحو: ناقش المجلس الشرعي...وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة 
واعتمد هذا المعيار بالأغلبيةء على ما هو مثبت فى محاضر اجتماعات المجلس. 


ومن المعيار رقم )۳١(‏ إلى المعيار الأخير رقم )٤١(‏ ناقش المجلس الشرعي... وأدخل التعديلات التي رها 
مناسبة واعتمد المعيار. فحذف التنصيص على أن المعيار اعتمد بالأغلبية أو بالإجماع. 


فا غ في تطرى لان ما وماة إل آللجة اى نضا اليا واكلاف أعخباء الج فى بذووة ل لاغ 
فيه مجالا للترجيح» و لم يربطوا بين مواد المعيار وبين المستند الجزئي» وما ذكر في الآخر لا يقدم ربطاء والناظر 
كما يرجح بالنظر في الدليل يرجح بالنظر في صاحب القول» فإخفاء أسماء المخالفين كما هو في المعايير الثلاثين 
الأولىء وإخفاء الوفاق أو الخلاف كما هو في بقية المعايير يثير التساؤل عن السر في هذا الاتجاه غير المعقول. 
والإحالة على محاضر الجلسات تعمق التهمة إذ أن تلكم المحاضر محفوظة غير منشورة. والاطلاع عليها مع عدم 
التوجيه لطريقة التمكن من ذلك تؤكد إخفاء عيب عملت الأكثرية على ردمه. وهذا الإخفاء سبيل للاختلاف وعدم 
الثقة في هذا العمل الذي آنوه بتنظيمهء وآسف لما ذكرته. 


كاتنهفا: أن بهن الغاي ر جذ لها اساسا فرعا : رت الت ها اهار زات تو الناقر ف الغا 
ومثال ذلك ماجاء في الفقرة( »٠‏ ۳» ۲ ص١٠١‏ ) الأجرة المتغيرة- ففي بداية الفقرة يجب أن تكون الأجرة 
للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم - وتتابع الفقرة أنه يجوز الاعتماد على مؤشر منضبطء ويشترط أن يكون هذا 
المؤشر مرتبطا بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع ؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد ويوضع له حد 
أعلى وحد أدنى.. والمؤشر كما تناوله المعيار رقم (۲۷) ليس معرفا مضبوطا للقيمة في تاريخ العمل المستقبلي 
به من الآن. إنه قطعا يكون الالتزام بمرجعية المؤشن من تاريخ الحقد فى الأجرة التغيرة هى دخول قى الجهالةء 
ؤمحازلة نطب الحققة بسقق أعلى و سقف ادى هو تر مي لتا متها رعا لان الطر ما نى مارا 
قرغا ۷ بن و تقض ا ۷ قلا و كر .المت اروا 5ة 


كما أن افقار الرخهة فى ال هرات لدا جونز مقلا هق اغقماد تخر فى بك لضا لها بمكان الد ولا 
بالمؤثرات في السوق.وأنكى منه اعتماد تغير الليبور الذي هو الربا الراقص كل لحظة في سوق لندن ومثله 


البيبور في سوق باريس . 
اجتهاد الهيئات الشرعية: 


الذي اقتنعت به بعد تتبع الاجتهاد ات التي قدمتها الهيئات الشرعية لتمكن المصارف الإسلامية من النشاطء أنها 


۳١ 


أثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


قد طورت النصوص المسجلة في كتب الفقه» و قامت بتركيبات ما عرفها الفقه الإسلامي سابقا. 
خذ لذلك متلا المرابحة للآمر بالشراء. 


أصل المرابحة أنها عقد من عقود الأمانة يصرح البائع بالثمن الذي دفعه في السلعة ونفقاته عليها حتى دخلت في 
ملكه» ويصرح آيضا بالربح الذي يرغب في التحصيل عليه. ويرضى المشتري بذلك .ولكن المرابحة التي يعتمدها 
الصرف الإسلامي شيء آخر» فربط المستشارون الشرعيون هذا العقد بعقود آخرى وأضافوا إليه من الشروط 
ما يكاد يفقد معه الصورة الأصلية.فلنتابع هذا التغيير مرحلة مرحلة توضيحا للحقيقة الواقعية. 


أولا: الأصل أن التاجر بما له من خبرة يختار السلعة التى يتوقع أنها رائجة وتحقق له ربحاء وخبرته تلك هى 
والشخص أو المؤسسة التي سيتعامل معها لإتمام الصفقة؛ لأن البنك لا خبرة له في الميدان. 


فاناً: الأصل آن المشتري هو الذي يتولى تقليب المبيع والتعاقد مع بائع السلعة وقبض المبيع.ولكن هذا الأصل 
يدخل البنك في خطر لجهله بالمواصفات التي يطلبها الحريف الذي سيشتري منه السلعة مرابحة؛ ولذلك أضيف 
لهذا العقد توكيل المشتري النهائي بتولي التقليب والقبض والإعلان عن الرضا لمطابقة المواصفات لما تم عليه 
الاتفاق المبدئي. وجميع الشروط التي ستتم بها الصفقة. 


فالقا: إن الك ل اة له السا الت هد اها ا ليها للسفترى النهاي مر اة ولتحقق ذلك أش اتا 
عقدا جديداء هو وعد المشتري النهائي بشراء السلعة بعد ما يتم شراؤها من بائعها الأول» واعتمدوا أن الوعد 
ملزم .وتحدد الشروط مقدما فى الوعد. 

رابعا: أن الوكيل يعلم البنك بقبضه للسلعة حسب المواصفات وأنها سليمة لا عيب فيها .وبهذا الإعلام تكون 
السلعة قد دخلت فى ملك البنك.فالبنك لم ير السلعة ولا يعلم شيتًا عنهاء وإنما أوراق العقد فقط هي التي تثبت 
له ذلك. 

خامسا: أن البنك يتولى عقد بيع السلعة مرابحة بثمن أجل إلى الحريف الذي تنتهي مدة وكالته عندهاء ويمضي 
ما يوثق الدين وطريقة الخلاص» وكل ما يضمن للبنك تمكنه من استيفاء أمواله التي دفعها مع الربح» الذي يكاد 
يقدر دائّما بسعر اللیبور زائد من نقطتين إلى ثلاث نقاط. 

وقد تكون الفترة بين تحول الوكيل من وكيل إلى مشتر بالمرابحة لا تتجاوز بضع دقائق. 

فهذه عقود متلاحقة ومترابطة» إن نظرت فی کل عقد على انفراد جزمت بسلامته وأنه عقد مشرو ع .وإن تأملت 
فى الحزمة وما يقصد منها وجدت أن اللصرف أقرض العميل قيمة السلعة التى سيتقاضاها منه عند الأجل 
بزيادة مرتبطة كما قلنا بسعر الليبور. 


ا 


آثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


إن الهيئات الشرعية إما أن تكون مخلصة للقاعدة: إن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني» فتحكم 
على هذه المعاملة بالتحريم. وإما أنها لا تعتمد هذه القاعدة في النظرء وتأخذ بصورة العقود» وتعطي لها حكم 
الانفصال في حال الاتصال» فلا تفتي بالتحريم وتسيغ التعامل. 


والمرابحة للآمر بالشراء قرت في مؤتمرات عدةء وأصبح التعامل بها شرعة الهيئات الاستشارية للمصارف 
الإسلامية. فهى بهذا مرتبة تالية لقرارات مجلس الخدمات. 


الصورة الأخرى: مالم تصدر فيه قرارات لا من المجامع» ولا معيار من مجلس الخدمات» ولا من مؤتمر من 


المؤتمرات. 


وقد التزمت المصارف الإسلامية أن تكون لها لجنة فتوى» لا تقل عن ثلاثة فقهاء» تنظر في المعاملات التي تقوم 
بها وتصدر لها الرآي الشرعي الذي يكون ملزما حسب الأصول المرعية. 


كل عضو من أعضاء الهيئة بما تقدم له من دراسة للمدونات الفقهية» ومن شهادات جامعية يكون رأيه مع أغلبية 
ااا ماكر 


لا بد هنا من تحديد المجال الذي يقبل فيه قولهم» والمجال الذي يتجاوز مستواهم ولا يقبل رأيهم فيه. 


ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي قاعدة كلية تنبئ عن خطر الإفتاء ومنزلة المغتي في المجتمع الإسلامي فقال: 
(المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم )ثم يلخص ما شرح به قوله هذا: وعلى الجملة فالمفتي 
مخبر عن الله كالنبي» وموقع للشريعة على آفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ مره في الأمة بمنشور 
الخلافة كالنبيء ولذلك سموا آولي الأمر» وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله: (يا يها الذي آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وآولي الأمر منكم) والأدلة على هذا المعنى كثيرة'. وأكد هذا المعنى في المسألة التاسعة بقوله: 
فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين. (۲۹۲) وهذا الملحظ هو الذي بنى 
عليه ابن القيم تسمية كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين» وبناءً على ما قدمناه فإن على المستشار الشرعي أن 
لا یتيه في مدونات الفقه» ون لا یکون کحاطب لیل یضع يده على کل ما اعترضه فیآخذ به» وأن لا يعتمد من 
الأقوال إلا الراجح الواضح مبناه وموافقته لقواعد الشريعة وضوابطها ءويطرح ما خالفها .يقول الشاطبي :إنما 
يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة»كانت مما يقوى أو يضعف» وأما إذا صدرت عن 
مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا. فإن قيل فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أولا؟ 
فالجواب أن له ضابطا تقريبياء وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة. وغالب 


الأمر أن أصحابها منفردون بها. قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر.فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن 


٠٤٦ص‎ ٤ الموافقات ج‎ )١( 


TY 


أثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين'. 


إن هذا الضابط الذي حرره الشاطبي» والذي هو الحق الذي لا يقبل المحيد عنه» لم يقع احترامه من كثير من 
الستشارين الشرعيينء وتباروا في التنقيب عن الأقوال المخفية في بطون الموسوعات» وبنوا عليها عددا غير 
قليل من الفتاوى.وقال أبو عمرو بن الصلاح في كتاب أدب المغتي والمستفتي: اعلم أن من يكتفي بأن تكون 
فتياه موافقة لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل 
وخرق الإجماع. وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت 
له حكومةأن أفتيه بالرواية التي تو افقه. 


وقد حكى الباجى عمن يثق به: أنه وقعت له واقعة فأفتى فيها وهو غائب جماعة من الفقهاء بما يضره .فلما عاد 
سألهم فقالوا: ما علمنا أنها لك» وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده.قال الباجي:وهذا مما لا اختلاف 


فيه بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع» نه لا يجوز" . 


ويحذر القرافي قائلا: ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة 
القن لس فب هارو الف جن الجدود الت الح ولاقام مق داك رة عطي نح من الف 
والتحريف بسبب الشهرة. وبالغ بعضهم في التساهل حتى صار إذا وجد حاشية على كتاب آفتى بها. وهذا 
عدم دين» وبعد شديد عن القواعد .بل إنهم تجاوزوا ذلك المستوى» فظن عدد غير قليل منهم أن لهم أن يقيسوا 


دان إن اسا فقا سم كول وها دروا أن القاس هى اللجتهاد: و غو ولك ن الستفارين ال غين 


يدعي آنه مجتهد» ولو ادعاه ما سلمه له أحد. فهم يؤدون دور المجتهد وهم ينكرون آنهم مجتهدون. 


والأنكى هو أن معظم ما اا أن يعتمدون قياس الشبه» هذا القياس الذي رده الحذاق من علماء 
الأصول. يقول ابن القيم: «وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين »وآطنب في إيراد النصوص 
القرآنية المثبتة لذلك... ومن ذلك قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري ؛ ومنه قياسهم الميتة 
على المذكى في إباحة الأكل بمجرد الشبهة. وبالجملة فلم يجئ هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذمومأء 


ومن قياس الشبه الذي اعتمده كثير من المستشارين الشرعيين إلحاق كثير من المعاملات دخل فيها الربا أو 
الجهالةء بقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فخصوا الحرمة بما يتجاوز الثلث.اعتمادا على الحديث 
الصحيح الذي رواه مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ؛ أنه قال: 
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع» من وجع اشتد بي» فقلت: يا رسول الله» قد 


)۱( الموافقات ج ٤‏ ص۷۲/۱۷۲ 
(۲) التبصرة لابن فرحون ج١‏ ص ٠۰‏ 
(۳) نفائس الأصول ج ٩‏ ص۲۹۲۷ 


)٤(‏ اعلام الموقعین ج۱ : ص۱۲۷»ص۱۲۸. 


٤ 


آثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


بلغ بي من الوجع ما ترى» وآنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي. أفآتصدق بثلثي مالي ؟ قال: فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (لا) فقلت : الشطر؟ قال: (لا) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس'. فمورد الحديث من باب الإشارة. وقياس 


مقاطع الحقوق والعقود عليه من باب قياس الشبه الذي تحدث عنه ابن القيم. 


وذكر القاضى عياض فى ترجمة ابن لبابة القصة المشهورة» أنه خالف أهل الشورى فى تعويض الحبس بما 
هو أحظل ارقف استيا لزغباة اللك التاص اتاد ا على لرا فی ذهب آبى حة وغد غلماء عضر أنها 
سقطة من سقطاته وعابوا عليه عدم التزامه بمذهب مالك . 


رابعا: المواءمة: 


وجدت البنوك الإسلامية البنوك التقليديةء التي سبقتها في الوجود بزمن طويل» قد قامت بتجربة تطورت 
واكتملت مع السنين» وحققت للمتعاملين تيسيرا في تعاملاتهم زيادة عن التمويل. وكانت تراعي التطور 
الاقتصادي العالمي وتتفاعل معه» وهذه الخدمات لا غنى للمصرف الإسلامي عن القيام بها للمتعاملين معه. 


وقد خصصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معايير متعددة غطت تلك الخدمات. 
وأحاطتها بضوابط تضمن لها السلامة التطبيقية الشرعيةء وتسر على المتعاملين معها الخدمات المصرفيةء 
من ذلك معيار بطاقة الحسم والائتمانءوالاعتماد ات المستنديةءوالأوراق التجارية وغيرها. وهي معايير لا يقبل 
الإخلال بما ضبطته وخاصة فيما يتصل بالضمان» والتوقي من الربا. 


خامسا:التعاون: 
أقصد من التعاون العلاقات المصرفية بين الملصرف الاسلامى والمصرف التقليدى. 


إن تطور العلاقات التجاريةء التي تخطت الحدود» وجمعت بين القارات» والتي انتصبت فيها البنوك التقليديةء 
فقامت بخدماتها في كل بلد فتحت فيه آبوابها للمتعاملينء تجعل مركزها هذا لا يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية 
أن لا تكون لها صلات بها في بعض الأنشطة المصرفيةءوقد يترتب على الأرصدة المالية الفائضة عندها فوائض 
تعتبرها البنوك التقليدية من حق المؤسسات الإسلامية. وهذه الفوائض حسم آمرها:بأن اللصرف الإسلامي 
يقبضها ويصرف ما حصل منها في وجوه النفع العام تخلصا منها لا تقربا. وما إذا كان الحساب لديها يمكن 
أن يكون مدينا وتثقل عليه من الربا ما يتناسب مع الوضع الحساب السالب فإن التعامل على هذا النحو حرام. 
ولا أعلم فتاوى صدرت في هذا الشأن مخالفة لما تقرر. 


(۱) الموطاح ۲۲۱۹ 


(۲) انظر المدارك ج٦‏ ص۱/۸1٩‏ وتعلیقی على ما آورده فی الفتاوی الشاذة ص۹۸ 


أثر اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية 


الخلاصة: هو أن الفوضى في قرارات الهيئات الشرعدةء وتحدي القرارات المجمعيةء والمعايير 
المعتبرة» والبحث عن الأقوال الشاذة واعتمادها في تسيير المعاملات المصرفية» وجعل المقاصد 
نسيا منسيا لا تراعى ولا ينظر إليها .كل ذلك أضعف الثقة بالمصارف الإسلامية وفتح بابا عريضا 
للطعن في سلامة خدماتهاء وشكك في مصد اقيتها وفي اختلافها عن المصارف التقليدية. وإنالله 


وإنا إليه راجعون. 


۹ 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


إمكانبة توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


اعداد - الشيخ آ.د.عجيل جاسم النشمي 


۷ 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا أن الات افرع ن فا رر عن ف وه اراد ازا هوو 
اعفاد را اة اة و اهارو ها ال رمات و اا اا قافول اة 
الهيتات الكرعة الب تمن قى مرلجة راق ميراة اقضادی خخ سن ون گان غا رسفت آف ا 
أو أنيابه في أعماق المجتمعات ومنها مجتمعاتنا الإسلاميةء وأعني به الربا الأفة المدمرة» وهو صلب الاقتصاد 
الاي اليو و لامر قى أن ن المؤسىسات المالية الإسلاميةء قد نجحت في ميدان المواجهة وتخطت مرحلة التجربة 
والتحوطء وهي الآن منافس في اققا القرن مهارت ملا ور بو ع ا ا م 
ج رعق کرم وط اا ف فی مور ا یا ا ا الو ی ا که 
فيهاء وإلى جانب الربا وشبهاته» فإن واقع السوق الدولي وآلياته وأساليبه تحتاج من الهيئات التحري» وبذل 
غاية الوسع في الاجتهاد» الأمر الذي يجعل اختلاف الفتاوى مثباً لا يحتمل القبول ؛ ولذا كان دور الهيئات 
اقرع في شط سار ات الأسات الا ما واكبحا نوها :وهن أمة الا اال العاضة الى 
ف ا کو ا ا کیا ا کا ار 


ودورها أخص فى التوجيه أو الحفاظ على المنهج» أو حماية المؤسسات» أو ابتكار آليات استثمارية شرعيةء وقد 
زاد من أهمية الهيئات الشرعيةء وزاد فى مسؤولياتها فى الوقت ذاتهء اشتراط العديد من البنوك المركزية فى 
البلاد الإسلامية وجود هيئة رقابة شرعية في كل مؤسسة تعلن إسلامية عملها ونشاطها. 


وإن من المسلم في تطور العمل المالي والملصرفي الإسلامي محلیاً وخارجیا وتشعب آنشطته. أن تواکبه الفتاوی 
الشرعية الصادرة عن الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات» الأمر الذي تكثر فيه الفتاوى كثرة محلية وقطريةء 
بل عالمية إسلاميةء ومن البديهي أن لا تتطابق الفتاوى حتى في المواضيع المتجانسة أو المتقاربة» إذ مبنى هذه 
الفتاوى الاجتهادات وهو مظنة الاختلاف» فمطلب توحيد الفتاوى المطلق مطلب عسير بعيد المنال. 


ومن جانب أخر فإن مرجعيات هذه الهيئات الشرعية مختلفة في الجملةء ونقصد من هذا القول إن ضبط شروط 
الاجتهاد» ومدى تحققها فى المفتين مع اختلاف البلدان والبيئات» وتفاوت الخبرات» كل هذا وغيره كان له دور 
مؤثر في تفاوت التجانس في الفتاوى من هيئة إلى أخرى» ولو في البلد الواحد» الأمر الذي غدا مثار شكوى أو 
استغراب من التباين في الفتاوى» وبخاصة تلك التي ينبني عليها عمل أو استثمار أو ربحية وتنافس. 

من أجل ذلك كان من المهم النظر في هذا الشأن شأن رفع هذا الاختلاف في الفتاوى وإمكانية توحيد الفتاوى 


بين الهيئات في المؤسسات المالية الإسلامية لما في اختلافها من أثر سلبي على الواقع المالي. 


ولا شك أن من الفتاوى ما ينبني عليها آثر وعمل» والاختلاف فيها بين هيئة وأخرى في البلد الواحد يعني تباينا 


۲۸ 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


فى التطبيق» والضوابطء والشروطء ومن ثم التأثير فى العقود» وآليات» أو أدوات الاستثمار فى المحل المختلف 
في حكمه. وقد يترتب على ذلك آثار ربما كانت بليغة فى المنتجات والربحيةء وجذب العملاءء أو تنفيرهم. 


ومن هنا كان النظر أو توحيد النظر ما أمكن في منهجية إصدار الفتاوى مهم لتحقيق التجانس وتوحيد فتاوى 
الهيئات الشرعية محليا وخارجياء والهدف الأهم النظر في إمكانية توحيد الفتوى وبقدر نسبة الاختلاف تكون 
مساحة البعد بين الفتاوى» وبقدر تجانسها يكون تقابلها وتقاربهاء وتشمل المنهجية الاجتهاد وأساليبه» ومدى 
تی کرو ن فا و ار و ا فإن اختلاف المرجعيات يكون له آثر في التباعد دون التجانس ونعني 
بذلك استقلال الهيئة بما تتوصل إليه دون النظر إلى سابق قرارات في الموضوع ذاتهء في مجامع فقهية أو 
نوات ية فمذه الاستقلالية از الية ذات أف قي التباغد قي الفتاوص دون تجاشسها: 


Eee e BE الك واحدا‎ ISTE 
موحد لكانت الفتاوى بشأنها واحدة متجانسة إلى حد كبير.‎ 


O LR 
الاو‎ oT ا والطموح ا‎ E ا ا‎ 


وقد وضعت في سبيل تحقيق هذا الهدف وهو توحید الفتاوى أو التجانس والتقارب بین فتاوی الهيئات 
مسارات أقرب إلى التنبيهات والإشارات المنهجية والشرعية التي خن اا ت ها ان مه اا غد بوا فة 
لحكمها وأهميتهاء وهي فيما يلي: 


المبحث الأول في: شروط أعضاء الهيئآت وتوحبد منهج الاجتهاد لتحقيق التجانس وتوحيد 
الفتاوى. 


المبحث الثاني في: اعتماد المرجعيات المجمعية لتحقيق التجانس وتوحيد الفتاوى. 
المجحث الذالث في: العمل الاستثماري المجمع لتحقيق التجانس وتوحيد الفتاوى 


والله المستعان. 


۳۹ 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


الممحث الأول 
شروط أعضاء الهيئات وتوحيد منهج الاجتهاد لتحقيق التجانس وتوحدد الفتاوى: 


ينبغي قبل النظر في توحيد الفتاوى بين الهيئات الشرعية النظر في هذا التوحيد في كل هيئة على حدة» فيجب 
على هيئة الرقابة الشرعية أن تحدد منهج الوصول إلى الفتاوى والقرارات وهو مما يجب أن يكون محل نظر 
وبحث واتفاق قبل أن تشرع الهيئة في عملهاء فتتجنب قدرا أو مساحة كبيرة من الخلاف حين نظر الوقائع 
والمستجدات» فقد يرى بعض الأعضاء منهج التشدد في المعاملات في حين يرى غيره التيسيرء وقد يرى من 
تشدد في مسألة التيسير في واقعة شبيهتهاء ويرى مخالفه في الأولى خلافه في الثانية. وقد يختلف الرآي في 
النظر إلى النصوص دون المقاصد» أو الاختلاف في تنقيح المناط وتخريجه أو تحقيقهء أو التقيد برآي مذهبي 
تجاه آخر» أو تأييد قرار مجمعي تجاه آخر أو قرار ندوة علمية أو العكس» أو رد الاثنين والاقتصار على اجتهاد 
الهيئة أو أغلبيتها. وقد يتوقف البعض في آمر مستجد»ء ويفصل فيه آخرون» وقد يختلف الرآي عند تغير أعضاء 
الهيئة أو اختلاف رأي الهيئة ذاتها في وقائع متشابهةء وما إلى ذلك من أسباب الخلاف» فإن توحيد منهج النظر 
ابتداء أو تقريبه فيما بين أعضاء الهيئة يوحد الرآي أو يقارب بينه حين اتخان القرار. وفي ذلك انتظام الفتوى 
والقرار» واستقرار حال المؤسسة في أنشطة وممارسات لا تحتمل اختلاف الرآي. 


وقبل النظر في المنهج الواجب الإتباع لتوحيد الفتوى يحسن النظر في شروط الأعضاءء وهذا أمر غاية في 
الأهمية ولذا لزم أن نبين ولا شرط المغتي كما قالها الفقهاء والآخذ منها بما يناسب هذا العصر. 


يشترط في المفتی شروط آهمها: 
١‏ أن يكون مسلما مكلفا عاقلا ثقة مأمونا منزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة ؛ لأن من لم يكن كذلك 
فقوله غير صالح للاعتماد وإن كان من آهل الاجتهاد. 


۲- أن يكون فقيه النفس بأن يكون شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام» سليم الذهن رصين الفكر صحيح 
التصرف والاستنباط. 


۳ أن يكون متيقظا مع قوة ضبط فترد فتوى من يغلب عليه الغفلة والسهو. ونص العلماء على آنه يستوي في 
ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. 


6 أن كن طاقن الور ع مشهورا بالدياة الطاهرة. والضياة البافرة ركان مالك ركه الله يل بال 
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کرت الاس قول ۷ا کون غاا حت بل ی خاس شا ها 9 رت الاس معا لی ترک لم باک 


لگن هل فرظ الرن قال ف تشترط المروءة :لأنه إخبار عن الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمرأة. 
ولیس هو کالشاهد في رد فتواه لقرابة وجر نفع ولو کان اشا »> ويصح آن يفتي آباه وابنه وشریکه وسائر 
من لا تقبل شهادته له كزوجته لأن القصد بيان الحكم الشرعي وهو لا يختلف. 


ولنا فى ذلك نظر فإن انتفاء المروءة ينافى الورع والديانة وهما شرطء كما أنه مع انتفائها لا يؤمن محاباته في 
فتواه لمن لا تقبل شهادته له. وقد نص عدد من الفقهاء على رد الفتوى لقرابة أو عداوة. 


شرط الاجتهاد في المفتى: 


کا e‏ فن الشرع ونسبةة إلبه أى كما قال اين الضلاح واين القيم وغبرهماء التوقيع عن 


e‏ المفتى هو المجتهد. قال ابن الهمام: إن المغتى هو المجتهد وهو 

لفقيه". وقال الشوكانى: المفتى هو المجتهد. وفي أسنى المطالب قال: المفتى هو العدل المقبول الرواية المجتهد 
e‏ وقال القاضي أبو يعلى: من لم يكن من آهل الاجتهاد لم يجز له أن يفتي ولا يقضي. 
ولا خلاف في اعتبار الاجتهاد فيهما عندنا ولو في بعض مذهب إمامه فقط أو غيره. وكذا مذهب مالك والشافعي 
وخلق كثير. لكن جاء في مجمع الأنهر: الاجتهاد شرط الأولوية في القاضي والمفتي. لا الجواز وهو الصحيح 
تيسيرا وتسهيلا خلافا للأئمة الثلاثة. 


وق خا امو و او كط اهاه المطق في المفتي صعب المنالء بل إن اشتراطه تضييق لباب الاجتهاد 
قيا الفا بحا إل خا ل تفل خير البيان ذا كان هذا افرط سيدا في زمن كثر فيه المجتهدون 
في المذاهب» وقليل منهم خارج المذاهب. فان اشتراط ذلك في هذا العصر يكاد يكون مستحيلا أو على الأقل 
متعذرا. وعلى ذلك يرجح قول صاحب البحر وإمام الحرمين وأبى يعلى وغيرهم في اعتبار هذا الشرط شرط 
احتياط و شرط أولوية. 


وقد أجازوا الاجتهاد الجزئي أقصد الاجتهاد في بعض المسائل» ومثله التخصص اليوم» فلا شيء يمنع من 
التخصص في بعض القضايا > لكن دون التقصير بأوليات أدلة الشرع وجملة أحكامه» وما ت تشتد تشتد الحاجة إلى 


معرفته لاستنباط الأحكام. ومن أجل ذلك نبه ابن الصلاح فقال: 


. ٠٤١ التحرير في أصول الفقه‎ )١( 
. ٠٤١ التحرير في أصول الفقه‎ )۲( 
.۲۸۰/٤ أسنى المطالب‎ )۳( 


١ 
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وکوت سا سا الفا ن جن من دیک کی کت من الكت ار فر لے آه لبس 
فرط لصب الأجتران. فان الان راه كر ن تا عه وهر القي ءل ت اخرعة واشت ةةة 
بى إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما واشتراط ذلك في صفة المغتي الذي يتأدى 
به ترش كفا ف السك وإ ق كى كاك في هة اله الل على ترد كا وان ال قفي 
کوک ل ا ر کا اکان کے ای من غر کی کی رال ل 
ES‏ کروی اکا کی دیل کی ان 
كر افا ات فك مى اراك الاي عى الفا 


وقد تطمئن النفس إلى الوسط في الشروط التي اشترطها الفقهاء والأصوليونء ومال كثير منهم إلى التشدد 
فيهاء فالوسط من الشروط مرض› بحيث لا يخلو المفتي من شروط النظر واستخراج الأحكام للوقائع» ولايعسر 
عليه حتی لا یکاد اا و ا الحاجة خاصة في هذا العصر» فالوسط من كل شرط من شروط 
الاجتهاد حسن. وجميل قول اللقاني: المعتبر في حق المجتهد من علوم العربية والأصول» والبلاغةء ومتعلق 
الأحكام من الكتاب والسنةء فالتوسط فيها لا بلوغ غايتهاء ولا حفظ متونهاء ليتأتى له الاستنباط المقصود 
بالاجتهاد» ثم نقل تشدد الإمام السبكي في قوله: المجتهد: من صارت هذه العلوم ملكة له» وأحاط بمعظم قواعد 
الشرع ومارسها بحيث اكتسب منها قوة يفهم بها مقصود الشار ع فخالف في الاكتفاء بالتوسط. 


وقال اللقانى آیشما: وأما اعبار ئة خبیرا موا الإجماع» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» وشرط 
المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف» وحال الرواة» فعلى أنها أوصاف المجتهد. 


وخالف الإمام السبكي في ذلك فقال: عند القوم إنما هي لإيقاع الاجتهاد بالفعل لا لكونها صفة في المجتهد 
واستظهره المحلي. 


ومخرج المفتين اليوم هو القدرة على الاختيار والحكايةء قال ابن نجيم: « إذالم يكن من آهل الاجتهاد» وكان 
يحفظ آقوال المجتهدين» فلا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكايةء فيحكي ما يحفظ من آقوال المجتهد» وفتواه 
ليست بفتوى» بل هي نقل كلام المفتي ليآخذ به المستفتي " 


معرفة المفتى حكم الأصل: 


يحسن في المفتي إن لم نقل يشترط فيه معرفة حكم الأصل في المسألة التي يسأل عنهاء وأهمية ذلك أنه يفيده 
إذا عدم الدليل الذي يبنى عليه الحكم» فيفتي على حكم الأصل استصحابا. 


(۱) فتاوی ومسائل ابن الصلاح »۲٦/١‏ ومنار أصول الفتوى ص ١٤۹٠ء‏ والمسودة .٤٤۸۸/۱‏ 
() مثار حول الفتوى» ص ۹۷ء والبحر الرائق :۲۸١/1‏ ورد المحتار .5۷/١‏ 


۲ 
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قال ابن عقيل: من شروط المفتى أن يعرف ما الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال هل هو الحظر أو 
الإباحة أو الوقف ليكون عند عدم الأدلة متمسكا بالأصل إلى أن تقوم دلالة تخرجه عن أصله. © 


معرفة المفتي بأحوال الناس وحيلهم: 


قال بعادي وط مض قط الف رازا عن غك انسور الع ره اقرط ل كى اق :` 
کیت ماتا تفلاد آن كن القت متيقطا :وم ل الخاسن ناتسم قان عض مهارة في الحبل 
والتزوير» وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة الحق» فغفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم . 


واشترط الخطيب في المغتي: أن يتعلق بطرق من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرةء وإلى معرفة الجد 
والهزل» والخلاف والضد» والنفع والضرء وأمور الناس الجارية بينهم» والعادات المعروفة منهم» ولن يدرك 
ذلك إلا بملاقاة الرجالء والاجتماع مع أهل النحل والمقالات المختلفةء ومسا #لتهم» وكثرة المذ اكرة لهم» وجمع 
الكتب ودرسها ودوام مطالعتها .قال ابن القيم کی کے ا کا واا 
وأن يكون ا ء قطنا فقیها بأحوال الناس وأمورهم > يوازره فقهه في الشرع» وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغء 
فالغر يروج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم» وذو البصيرة يُخرج زيفها كما يخرج 
الناقد زغل النقود» وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه في صورة حق» بل هذا غلب آحوال 
الاي فاو كن التي بير رة أرل الاين ررك (اغام في صررة اللاك وة اوك 
ابن عابدين والخطيب وابن القيم ذاك في زمانهم» وهو زمن فاضل» فماذا يكون حال المغتي وأولى منه من كان 
عضو هيئة شرعية. فينبغي أن يكون من آهل الفطنة والخبرة بالناس» كما ينبغي أن يكون على اطلاع بمجريات 
الأمور السياسية والاجتماعية والثقافية مطلعا على الصحافة ووسائل الإعلام وأن يرتاد المجالس ويخالط 


العوام والعلماء والساسة والخبراء.. 


منهج الفتوى وآثره في توحيد الفتوى 


من الأهمية الكبيرة النص على منهج الفتوى فى الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية» إلا أنه لا يكاد 
يذكر فى نظم المؤسسات المالية الإسلامية أو في لوائح هيات الرقابة الشرعية. 


ولعل المنهج الأمثل الذي ينبغي أن ينص عليه في نظام المؤسسة» أو لائحة الهيئة هو الآتي: إن هيئة الرقابة 


() السود ة لابن تة ١‏ ۴ 
)١(‏ رد المحتار ٠٠١٠/٤‏ إعلام الموقعين ۲۲۹/٤‏ والفقيه والمتفقه .٠١۸/۲‏ 


AJ 
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الشرعية وهي تنظر في أعمال المؤسسة وتصدر بشأنها الفتاوى والقرارات لا تلتزم مذهبا معيناء وإنما تنهج في 
الوصول إلى الحكم منهج الفقه المقارنء لا تقليلا من الفقه المذهبي» بل هو مطلوب» بل الأمثل أن تكون المذ اهب 
الأربعة ممثلة في أعضاء الهيئة» لكن المقصود من الاجتهاد على وفق الفقه المقارن مقارنة كل مذهب بالمذاهب 
الأخرى» ثم المقارنة فيما بين المذ اهب الأربعة من حيث طرق الاستدلال ومن حيث الأدلةء فتبني الهيئة الحكم الذي 
تتوصل إليه بناء على الدليل الأقوى» ولها أن تعدل عن الدليل الأقوى لاعتبارات أصولية فقهية معلومة. ونحذر 
هنا من أن يكون آعضاء الهيئة أو أغلبهم على مذهب واحد» ويتبعون منهج مذهبهم أو أنهم يقارنون المذاهب 
الأخرى بمذهبهم» فيجعلون مذهبهم الأصل والمذاهب تبع. فهذا نهج آثبت عدم جدواه خاصة في مستجدات 
القضايا. 

وما سبق إنما هو فيما للفقهاء فيه اجتهاد» وما لا اجتهاد لهم فيه فيسع الهيئة الاجتهاد وفق ضوابط الاجتهاد 
المعتبرةء وتلتزم القواعد والمبادئ التالية: 


أولا: الأخذ بقاعدة رفع الحرج والتيسير 

ثانيا: مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف. 

تالا: مراعاة المصالح ودرء المفاسد. 

رابعا: الأخذ بالرخص وتتبعها ومنع الحيل» والتخَيّر بين الأقوال. 

خامسا: سد الذرائع وفتحها. 

ونبداً بعرض هذه القواعد والمبادئ بما يكشف عن أهميتهاء لا بقصد استيفاء مضامينها فكل واحد منها يحتاج 
إلى بحث مستقل. 

أولا: الأخذ بقاعدة رفع الحرج والتيسير 


وهو صل ودليل وقاعدة في الدين مطردة في العبادات والمعاملات فحيثما وجد الحرج بحيث يوقع على العبد 
مشقة زائدة عن المعتادء على دته أى تفه أو عليهما معا في الدتيا أى الآخرة أى فيهما معا ا ی مالا غ 
معارض بما هو اشد منه» أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه .فهذا الحرج يرقعه الشارع وييسر على 
الاد فت فرق الك الاي بها مو فل الخرج: أو الخيل سوا كان كلف اورخس 


ثانيا: مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأعراف: 


اعا رالرى هب لرا و ان ارات فة اب را جه ا م رفت اارعة قي الف 
فا کان قاد الأ اتف أن تج فا اغراك الصو هالا رضي ها أي فة أي تسا 


شرعیا. وفي کلام مجتهدي الأمة تنبيه على أهمية مراعاة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكانء فقد عقد ابن قيم 


٤ 
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الجوزية فصلا واسعا بعنوان تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. 
وقال: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم 
وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل» وهذا 
المفتي الجاهل ضر على آديان الناس وأبدانهم»' وذكر آمثلة كثيرة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وهن الصحانة رهي اللهفن 

وقال القرافي امالكي: «كل ما هو من الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير الحكم فيه عند تغير العادة 
إلى ما تقتضيه العادة التدد ق ر لن هدا تنا اهاد ن الق حى رط فة اة الاجتهاد» بل هذه 


TT 
ويقول الإمام الونشريسي:‎ 


«إن ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي آن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن على خلاف 


أو وفاق». 

وقال: «العرف أحد أصول الشر ع 

وقال: «العرف أصل في موضع الإشكال “٠‏ 
وقال: «الفتاوى تختلف عند اختلاف العوايد). 


وقال اا ارگوا العوائد والأعراف آسلوب معتاد عند الأئمة من غير خلاف» وقد وقع لهم ذلك في 
أبواب من الفقه كالنقود والسلم والمرابحة والآجالء والوكالة والإقرار والهبات والنذور والأيمان والوصايا 
والأوقاف. وكتب أصحابنا مشحونة ملأى بجزئيات ذلك . وقال القرافي في (الفرق الثامن والستون بعد المائة 
بين قاعدة التمليك وقاعدة التخيير) قلت أكثر ما قاله فيه حكاية خلاف وتوجيه ولا كلام في ذلك وما قاله من أن 
الگا رضن الله العف آنا بنى على عرف زمات فى القافن وما قال من لزي تغب القترى غت تفر العرف 
صحیيح والله أعلم.(انوار البروق )۱۷١/۳‏ 


ويعمل المفتي والقاضي بما جرى به العمل وقد توسع فيه المالكية أكثر من غيرهم حتى قدموه على القول المشهور 


.ه١٠١۷١ الطبعة الأولىء مطبعة السعادة‎ ٠٤/١ أعلام الموقعين . انظر من بداية الفصل‎ )١( 
.)٤۷١/١( المعيار المعرب‎ )۲( 
المصدر تسه‎ )۲( 

(٤( 
)°( 
(» 
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بل إن المالكية يعملون بالقول الضعيف والشاذ في مقابل الراجح» أو المشهور في نطاق ما جرى به العمل. وفي 
نوازل الأحكام للرهوني: إن القول الشاذ إذا جرى عليه عمل القضاة والمفتين واستمر حكمهم به مقدم في الآخذ 
به على القول المشهورء فيجب على القاضي الحكم به ويمضي حكمه به ولا ينقض.(ونتائج الأحكام في النوازل 
والآحكام للرهوني ))١‏ وكذا منع الحنفية الفتوى بالرواية الشاذة في المذهب مالم يكن العمل عليها. قال ابن 
عابدين: إن القاضي المقلد لا يحكم إلا بظاهر الرواية لا بالرواية الشاذةء إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها. 


وجاء في الدرر: ليس للقاضي أن يحكم بما يخالف ظاهر الرواية وبالرواية الشاذة مالم يصرح بأن الفتوى هي 
على خلاف الظاهر. أما إذالم يوجد فى ظاهر الرواية شىء فيتعين أن يحكم بخلاف ظاهر الرواية. 


تالتا: مراعاة المصالح ودرء المخاسد: 


مراعاة المصالح وجلبها والمفاسد ودرؤهاء منهج المجتهدين على مر تاريخ الفقه» ولا مزيد على ما قاله فيها ابن 
القيم: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
إلى المغسدة» وعن الحكمة إلى العبثء فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل". 


يقي بد التظر قى اللصالع والفاسة النظر فا اذ ا تارشن مفسدتان ووغى أعظمهما ضررا ياراب 
أخفهما». ونظيرها: قاعدة» ؤهى «(درء المفاسد أولى من جلب المصالح» فإذا تعارض مفسدة ومصلحةء قدم دفع 
اة غالاء لأ اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمآمورات» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات 
بأدنى مشقة كالقيام فى الصلاةء والفطر. والطهارة ولم يسامح فى الإقدام على المنهيات: وخصوصا الكبائر. ( 
الأشباه والنظائر ۸۷ومواهب الجليل ٤٥/۲‏ ٠والكوكب‏ المنير )۳١‏ وقال تقي الدين الفتوحي: أن الأمر إذا دار 
ب در فة لی محا کا وو الففة آي ن خاب الق و ادا ار افر اكا مو اض 
مفسدتين» وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرىء» فدرء العليا منهما أولى من درء غيرهاء وهذا واضح يقبله 
كل عاقل» واتفق عليه ولو العلم.(شرح الكوكب المنير تقي الين الفتوحي ٠٠١‏ طبع مطبعة السنة المحمدئة .)٠٠٠١‏ 
والنظر فى المصالع يستدعي أيضا النظر فى العلل تبعا للقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودا وعدما» ولقواعد: 
«زوال علة الحكم موجب لزواله. 

.۲۹۰/٩ عن نظرية الأخذ بما جرى به العمل» ص۳٥ رد المحتار‎ ٤۸/١ مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١ 

درر الحكام المادة .1٠۷/٤ )۱۸٠١(‏ 


آعلام الموقعين ٠١/١‏ الموافقات للشاطبي ٤١/١‏ بدراسة الأستان مشهور بن حسن آل سلمان. 


( 
( 
( 
.۲٤۲/۹ الحادي للماوردي‎ )٤ 


1 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


«إذا زالت العلة زال الحكم ٠»‏ 
«العلة تدور مع معلولها وجودا وعدماء فحيث وجدت العلة وجد الحكم» وحيث تنتفي العلة ينتفي الحكم٠“‏ 


ولأهمية هذا الموضوع عقد الإمام عز الدين بن عبد السام قصللا قي مذاسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام 


فالمصالح باب ت تشتد تشتد الحاجة إليه في المعاملات عامة وفي القضايا المستجدة خاصة» لكن بضوابط المصلحةء لا 
مطلق منفعة. فكل ما يجلب مصلحة أو يدفع مضرة مقصودة للشارع فهذه المصلحة»ء على أن الملصلحة قد يشهد 
الشرع لاعتبارها أو يشهد لبطلانهاء أو لا يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالبطلانء فإن شهد الشرع لنوعها 
فهو القياس» وإن شهد لجنسها فهي المصلحة المرسلة على أن تكون المصلحة ملائمة لجنس تصرفات الشرع . 


رابعا: الأخذ بالرخص وتتبعها ومنع الحيل والتخير بين الأقوال. 


ف اال عن عه اجا ات مات الرقاة الرعة ى هي الفقد قا راك وردان سان الثورى رض الله 
عنه أنه قال: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقةء فأما التشديد فيحسنه كل أحد"" والرخصة صل كلي مثل رفع 
الحرج كما قال الشاطبي: «الرخصة مستمدة من قاعد رفع الحرج» كما أن العزيمة راجعة إلى صل التكليف› 
وكلاهما أصل كلي»“. فالرخصة بعامة هي: ما شرع من الأحكام لعذر شاق» استثناء من أصل كلي يقتضي 
المنع مع الاقتصار فيه على موضع الحاجة». 


تتبع الرخص: 


تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب فمما لا يجوز فضلا عن كونه محبوبا مطلوياء قال أبو 
عمر بن عبد البر في كتابه بيان العلم عن سليمان التيمي أنه قال لخالد بن الحارث: إن أخذت برخصة كل عالم 
افا قل اورا اع اک ك وق ان ها ااا و 
رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي فسق لا يحل. وعن بي محمد بن بي زيد من آخذ بقول بعض 
الأمضار لم آجرحه إلا أن يكون شاذا مالم يأخذ بكل ما وافقه من كل قائل وغل ما ذكرد ابن حزم وأبو عمر من 
الإجماع على منع تتبع رخص المذ اهب بأنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها. 


وقال بو إسحاق الشاطبي: إذا صار المكلف في كل نازلة عنت له يتتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه 
فقد خلع ربقة التقوى» وتمادى فى متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشرع وأخر ما قدمه قال: وقد دى إغفال هذا 


.۲۹۸/٥ عارضة الأحوذي‎ ٤۹۹ ۳٠۹/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المعيار للونشريسي۲۳۷/۱. 

(۳) أدب المغتي والمستفتي للإمام عثمان بن عبد الرحمنءالمعروف بابن الصلاح» ١١‏ مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولی» ۱٤۰١۷‏ ه» ۱۹۸١‏ م. 
)٤(‏ الموافقات .)٠١١/١(‏ 


۷ 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء لا يفتي قريبه أو صديقه بما يفتي به غيره من الأقوال إتباعا لغرضه 
وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق» ولقد وجد هذا فى الأزمنة الماضية فضلا عن زمانناء ومن هنا 
قالوا زلة العالم مضروب بها الطبل انتهي'. 


قال ابن القيم: لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لن أراد نفعه فإن تتبع ذلك 
فسق وحرم استفتاؤه. لكنه قال بعد ذلك: فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص 
المستفتي بها من حرج» جانز ذلك» بل استحب وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث 
بان باخ بيده ضا قهري ارا ضر راح وار الذي ضلى اله جه ولم ااا إلى بيع التن 
شرا ق یری بار اف ترا آخر فيتخلص من الربا. فأحسن المخارج ما خلص من المآثم» وقبح الحيل ما 
أوقع في المحارم أو سقط ما آوجبه الله ورسوله من الحق اللازء" 


وقد منع والد إمام الحرمين تتبع الرخص فقال: يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض 


الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص"". 


وقال ابن اللحام: ولا يجوز للعامي تت الر خض ن اوت الم ااه وا فف اا وه و 
القاضي على غير متأول» أو مقلد وفيه نظر. ولعل هذا النظر هو ما عناه القرافي حين قال: اعترض بعض 
المتأخرين على من منع من تتبع رخص المذ اهب وأنه إنما يجوز الانتقال إلى مذهب بكمالهء فقال: إن راد المانع 
ما هو على خلاف الأمور الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي فمسلم» وإن راد ما فيه توسعة على المكلف 
فممنوع إن لم يكن على خلاف ذلك» بل قوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السمحة يقتضي جواز 
TS‏ والشريعة لم ترد بقصد مشاق العبادء بل بتحصيل الصالح وأنت تعلم بما 
تقدم ما في هذا الكلام ؛ ا ا یا ی ا » ولیس تتبع 
الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت من أصولهاء فما قاله عين الدعوى. ثم نقول تتبع الرخص ميل مع 
أمزاء تقرس و الت جادر ااي عو رالرى ةا ماد لااك اال الكفى هلبه وما أا لوه 
SS‏ 
أهواء النفوس وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين فيجب إتباعه لا الموافق للغرض 


وزاد القرافى فى أوجه منع تتبع الرخص دون ضابط فقال: إن الترخص إذا أخذ به فى موارده على الإطلاق» 


.۷۷/١ فتع العلى المالك‎ )١( 
.۲۲/١ وصفة الفتوى للامام أحمد الحراني الحنبلي‎ ۲۲۲ /٤ إعلام الموقعين‎ )۲( 
. ۱۹/۲ الإبهاج‎ )۲( 

.1۸/١ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )٤( 

(ه) مستد خمد 3۹3۹ ۴؟؟) 

(7) سورة النساء: .٥٩‏ 

(۷) 


. ٠٤٠١/٤ الموافقات‎ )۷ 


۸ 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق فإذا أخذ بالعزيمة كان حريا بالثبات في التعبد 
والأخذ بالحزم فيه» وأن أكثر أسباب الرخص ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة فربما عدها شديدة وهي 
خفيفة في نفسهاء فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد هنان غ شاا ر قر می على البو راما یشاهد 
الإنسان ذلك فقد يتوهم الإنسان الأمور صعبة وليست كذلك إلا بمحض التوهم وفي موضع آخر قال القرافي: 
الاحتياط في اجتناب الرخص في القسم المتكلم فيه والحذر من الدخول فيه فإنه موضع التباس وفيه تنشاً 
خدع الشيطان ومحاولات النفس والذهاب في اتباع الهوى على غير مهيع» ولأجل هذا أوصى شيوخ الصوفية 
تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة» وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم» وهو أصل صحيح مليح مما 


أظهروا من فوائدهم رحمهم الله. 


ربن آلقرافی الجاتر من ال رخن فقال و إا پرگب من ال رخس ما گان مقطرغا به آو ضار شرعا مطلويا 
کالتدات ر کان اشقا كالمساقاة والقرض ؛ لأنه حاجي وما سوى ذلك فألجاً إلى العزيمة. ومنها أن يفهم 
معنى الأدلة في رفع الحرج على مراتبها فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصة فالرخص 
التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيها فإنا إذا حملناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»' كان موافقا لقوله تعالی: (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم 
العسر) وقوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم ) بعد ما قال في الأولى: (وأن تصوموا خير لكم)» وفي 
الثانية: (وأن تصبروا خير لكم)ء فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق ليكون على بينة في المجارى 
الشرعيات ومن تتبع الأدلة الشرعية في هذا المقام تبين له ما ذكر آتم بيان . 


وقد انتصر للأخذ بتتبع الرخص الإمام الدهلوي فقال: إن أخذ العامي في كل مسألة بقول مجتهد آخف عليهء 
ونا لا آدري ما يمنع هذا من النقل والعقل. فكون الإنسان متتبعا ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد يسوغ 
له الاجتهاد ما علمت من الشرع مذمة عليه وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته. والله سبحانه 
آعلم بالصواب. 


والذي يظهر لنا: أن هذا التباين في الرآي مرجعه إلى عدم تحرير محل النزاع» إذ لا خلاف في أن الرخصة 
الموهومة- كما ظنه القرافي - غير مرادة عند من يقول بتتبع الرخص» ولا تتبعها بمحض الهوى والتشهي. وإنما 
النزاع في تتبع الأخف من آقوال المجتهدين» فإذا كان ذلك كذلك فإن ما قاله الإمام الدهلوي وجيه. ثم إن الأخذ 


)۱۹٤١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.۱۸٥ سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء: ۲۸. 

.۱۸٤ سورة البقرة:‎ )٤( 

.٠١ سورة النساء:‎ )٩( 
.۳۳۸۰ ۳۳۱/۱ الموافقات‎ )١( 
(¥) 


۷) عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للإمام شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي .٠٠/١‏ 


۹ 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


بالعزائم والاحتياط على الإطلاق كما ذهب إليه القرافى وامتدح القول به يأتى على استدلاله بالنقض» فكما أن 
الأخذ بالرخص فى موارده على الإطلاق ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين فى التعبد على الإطلاق. فكذلك الأخذ 
بالعزائم على الإطلاق» بل هو الذي يحمل المكلفين على انحلال عزائمهم على الإطلاق» إذ يحملهم على التشدد 
فيما قد يكون للشارع فيه تخفيف. وهذا يضاد قواعد الشرع فى التخفيف واليسر ورفع الحرج. وأيضا فإن 
الإجماع الذي نقله ابن حزم وغيره يؤيد تتبع الرخص المبنية على الدليل. فإن تتبع الرخص فسق لا يحل إذالم 
ونخلص من هذا إلى أن تتبع الرخص المردود المرفوض ماكان تتبعا بدافع الهوى والتشهي› آو لم يستند إلى 
دليل» أى أدى التبم إلى التلفيق الممنوع» وهى متفق على عدم الاعتداد به. آما إذا كان مستندا على دليل قال 
به فقيه معتبر فلا نرى وجها لرده. وينبغي أن تعنى هيئات الرقابة الشرعية بالرخص الفقهية بضوابطها التي 
حررها وحددها بدقة ومنع من التلفيق فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة المنعقدة في 
بروناي دار السلام من ۱۔۷ محرم ۱٤١٤١‏ ه- ۲۷-٣٣‏ يونیو ۱۹۹۲ مح. 

قرار رقم: ۱/۴ /د ۸. ونص قراره: 

١‏ الرخصة الشرعية: هي ما شرع من الأحكام لعذر» تخفيفا عن الكلفين» مع قيام السبب الموجب للحكم 
الأصلى. 


ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابهاء بشرط التحقق من دواعيهاء والاقتصار 
على مواضعهاء مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها. 


۲ المراد بال رخص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيسًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره. 
والأخذ برخص الفقهاء» بمعنى إتباع ما هو خف من أقوالهم جائز شرعًا بالضوابط الآتية في (البند .)٤‏ 


٣‏ الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة مصلحة معتبرة شرعًاء 


وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية. 


٤‏ - لا يجوز الآخذ برخص المذ اهب الفقهية لمجرد الهوى» لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف» وإنما يجوز 
الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية: 

أ أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. 

ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصةء دفعًا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. 


ء۶ 


ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار» أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. 


إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية 


د آلا يترتب على الآخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند .)١‏ 

ه- آلا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع . 

و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة 

٥-حقيقة‏ التلفيق في تقليد المذ اهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول 
بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. 

١‏ يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية: 

أ إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى» أو الإخلال بآحد الضوابط المبينة في مسألة الآخذ بالرخص. 
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. 

ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. 

د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. 

ه - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. 


وإذا كان هذه خطورة تتبع الرخص وصعوبة مسلكهاء فإن تتبع الحيل أشد فلا يجوز للمفتي ولا لغيره تتبع 
الحيل المحرمة والمكروهةء ولا تتبع الرخص لن أراد نفعه. فإن تتبع ذلك أي الحيل المكروهة والمحرمة والرخص 
فسق» وحرم استفتاؤه. وإن حسن قصد المفتي في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة ؛ لتخلص المستفتي 
بها من حرج جازء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري 
بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا بذلك» وهذا إِذا كان قبض الدراهم فاشترى في ذمته بدراهم من جنس 
الأولى وعلى صفتها فتحل المقاصة»ويتخلص من الربا" وقال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك هان عليه دينه قال: 
وآما إذا صح قصد المفتي واحتسب في قصده حيلة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين فذلك حسن جميل. 


وقال ابن عابدين: وفى ذلك تنبيه لكل مفت أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه» إذ المجازفة افتراء 
على الله تعالى بتحريم الحلال وضده". 


رق اقل ان املاح ع جرا الخل خوط ا دك بقل كال روکد دك ضا فاضری به ر 
تحنث) والخطاب إلى أيوب عليه السلام لما حلف ليضربن امرآته مائة. وقد ترى الهيئات الشرعية من الإغراء 


(۱) کشاف القناع .۳۰۷/٦‏ 
(۲) التبصرة ٥۲/۱‏ ومنار أصول الفتوی» ص ۲۹۳. 


(۲) سورة ص: ٤٣‏ 
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بالأخذ بحيلة ما للخروج من ورطة فى معاملة مالية الأصل منعها لما قد تسببه للمؤسسة من خسائر فادحةء فها 
هنا يظهر الفقه والورع في القدرة على التفريق بين الحيل المشروعة والممنوعة. 


أما تخير الآحكام من بين أقوال المذاهب المتعددة المختلفة: فهو أجوز من حكم الفقهاء في جواز تتبع الرخص»› 
فتخير الأحكام قد يبنى على اعتماد الدليل الآقوى» ولا خلاف في جوازه» بل هو الواجب على القادر على النظر 
في الدليل» وقد يبتني الحكم على مصالح معتبرة في هذا العصرء وإن لم تكن كذلك في أعصر سابقةء وقد 
ا ا ی ن الوه کی ا ف واک خر وش ی نک 
ب حيث تناسب أو تلزم السعةء فالانتقال عن ذلك إلى حكم أيسر وأوسع وأصلح جائز وأولى. 


خامسا: سد الذرائع وفتحها: 


وما الذريعة وهي ا کان وسا اورا إلى المحرم فيجب سدهاء وقد يكون المطلوب والواجب فتحهاء وهي 
على درجات يقول القرافي: «إعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء وتكره»ءوتندب» وتباح» فإن الذريعة 
هي الوسيلةء فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبةء كالسعي للجمعة وموارد الأحكام على 
قسمين: مقاصد» وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل» وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها 
حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليلء غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمهاء والوسيلة إلى أفضل 
المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبع المقاصد أقبح الوسائل» وما يتوسط متوسط». 
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المبحث الثاني 
اعتماد المرجعيات الفقهية المجمعية لتحقيق التجانس وتوحيد الفتاوى 


الدولي بجدة والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة»› ومجمع البحوث الإسلامية بمصر وغیرها من المجامع وکذا 
اخاتمطان و لاا ا ل ا ا ا ا ا 


فينبغي لهيئات الرقابة الشرعية أن تعتد بما تنتهى إليه المجامع الفقهية المعتبرة في العالم الإسلاميء» فإنها تمثل 
الاجتهاد الجماعي إلى حد كبير» فمجمع الفقه الإسلامي ي الدولي مثلا يمثل الر أي الجماعي أو الاجتهاد الجماعي 
لما يضمه من خيرة علماء الأمة يمثلون أصقاعها وبلدانها ومذاهبها المختلفةء ويتم القرار بعد نظر وترو وبحث 
ودرس ونقاش فلا يسوغ الاجتهاد على خلاف هذا الرأي» وإهمال كل جهد بذل في سبيل الوصول للحكم» 
فرأي الجماعة أقرب للاطمئنان من رأي فرد أو هيئة للرقابة محصورة العدد» أو ندوة أو مؤتمر علمي محدودء 
لاان ويك الرآى انالف لك بالاتار قر من بخالفة وري ل ا2 حب وا جع 
الجمع. 


الدرات اسه كق اح كن اق راا ف و راما 4 فرصل ال من عقر ادف تقدیم 
الأبحاث المعمقة فيها. 


وأما معايير المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فنرى لها أهمية خاصة في 
توحيد فتاوى الهيئات» ونقترح الرجوع إليها في عويص المسائل ومسائل الخلاف» نقول ذلك لأنها قد عنيت 
بالجمع بين الفقه والواقع» وحظيت المعايير التي أصدرتها على رضا وقبول علماء الأمة ومؤسساتها الالية 
الإسلامية كما حظيت بقبول إسلامي وعالمي لتوفيرها معايير محددة يمكن على وفقها قياس أعمال المؤسسات 
المالية الإسلامية على أساس موحد» وهذا من الضرورة بمكان لتعمل المؤسسات المالية الإسلامية في الأسواق 
والبورصات المحلية والعالمية بفقه المعاملات الإسلامية وحدة واحدة تؤثر بمنهجها مع مرور المعايشة. 


وتجدر الإشارة إلى أن المنهج أو الآلية التي التزمت بها الهيئة في إصدار امعايير منهج علمي دقيق يحقق 
الاطمئنا ن اللي شرميا ويخاسبيا واقتتصاديا وقانرشا ويج البيت قاد رة فلا على حبق قيق أهدافها القريبة 
ا ا و ا ا E‏ 
ومعاييرهاء فقد نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي المعدل على أن الهيئة تهدف في إطار أحكام الشريعة 
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الإسلامية إلى: 
الطوين فك لاسا والرلجة والخالات السرفة دات العلا ا طا الزات اة لاا 


۲ نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب 
وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل. 


اغفاد و افا مات اتخاس و ار لحه لو مات الال ااا وتف ها للك كن مانن المارة 
الحاسبية التى تتبعها المؤسسات الالية الإسلامية فى إعداد قوائمها الماليةء وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجمة 
التي تتبع فى مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية. 


وهذه الثلاث أهم الأهداف مع وجود أهداف أخرى مهمة أيضا ذكرت فى النظام. 


وهذا التنويه المركز على هيئة المحاسبة لا يعني التقليل من شأن المجامع الفقهية الآخرى في العالم الإسلامي 
والمؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في بعض القضايا الفقهية والمستجدات ونحوهاء بل أهميتها كبيرة 
ويستأنس بقراراتها ويتحرج من الخروج عما انتهت إليه وتؤخذ بالاعتبار تلك القرارات حين نظر هيئات الرقابة 
ارا قي مواقم وإن عارضتها فبالدليل والحجة والمناقشة للرآي الآخرء ولو عقدت في سبيل نصرة 
E‏ ا را عى حك اة أو اا قر فا اکا وا عه که السا إلى أآقوى الآراء 
بأقوى الأدلة . 
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المبحث التالث 
العمل الاستتماري المجمع لتحقيق التجانس وتوحدد الفتاوى: 


اران اتضال الات القرعة: ررق افك الر ا اص ها وها لال رجات ف اجا 
بض القضايا مل الخلا و أخسب أن هذا التلاقى ضفخ :إن ك يكن معد ما : الله إلا من لقا ترات 
تقدم فيها أبحاث فى المشكل من القضايا المستجدة» وتخرج بقرارات» وقد لا يلتزم بها الكافة. 


والذي يرصد مسير الهيئات» ويلتقط الفتاوى الخلافية يجد أن التنسيق لانسجام الفتاوى وتوحيدها مهم 
للحفاظ على سمعة الهيئات الشرعيةء ومن ثم سمعة المؤسسات المالية الإسلاميةء وهو في الوقت ذاته قوة 
وتحصين لما يصدر عنها من فتاوى» وقد يجد العامة - بل قد وجدوا - في اختلاف الفتاوى من هيئة وأخرى 
مادة للطعنء فيضعفون هيئة ويرفعون آخرى» وقد يكون أعضاء الهيئة عرضة لغمزهم» وقد يجدون مندوحة 
ومسوغا يسند ويقوى أقوالهم إن في قول أو تصرف أحد الأعضاء» أو في مجموع ذلك. 

ولا جدال أن الاختلاف في الفتاوى له أسبابه المستندة إلى أدلة وبراهين يقتنع بها من أصدرهاء إلا أن العامةء 
بل كثير من المثقفين يخوضون في هذا من غير علم أو هدىء وهذا يعود سلباً على سمعة الهيثات والمؤسسات 
لمالية الإسلاميةء فلو كان البدء بالتنسيق بين هيئات الفتوى في القطر الواحد فإنه بداية مناسبة ومهمةء ولعل 
مق أهم ماف هدا التشسيق ديحي القن أن قريب اجام و التو افق أن الققاري تن الفاري وهن فى الرفة 
ذاته يحقق هدفا مهما أيضا سبق التنويه به» وهو توحيد الرأي والقرار في بعض القضايا الهامة من الناحية 
الشرعية. في مواجهة ضغوط من جهات ما لإبطالها أو التضييق بشأن تنفيذهاء قد تكون ضغوطا من البنوك 
الركزية؛ أى من البذوك التقليدية: 


ومن صور هذا التنسيق لانسجام الفتاوى وتوحيدها الدخول في العمل المجمع الاستثماري المشترك» فتشترك 
الات ق اا کا ھی او کا غل کف وک العا کی الفا ار کے کا ار ا 
سواء في العقود» أو في هيكلة الاستثمارء وما إلى ذلكء وهذا يعطي لعمل المؤسسات مصداقية آقوى» سواء أمام 
البنوك المركزيةء أو فى المشاركات المجمعة مع البنوك التقليدية لتلتزم بالشروط الشرعية. 


وفى هذا التوحد والتنسيق تجرية ناجحة رائدة فى دولة الإمارات العربية المتحدةء فى تجمع الهيئات الشرعية 
كلها فيما أطلق عليه «لجنة التنسيق الموحدة» وغايتها إبداء الرآي والحكم الشرعى فى المنتجات والاستثمارات 
المشتركة بين مؤسساتهاء أو بينها وبين البنوك التقليديةء أو تبنى قضاياها المشتركةءوقد كان لها دور فاصل 
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في قضايا وقفت فيها البتزك التقليدية والبنوك المركزية تجاه السسات الالية الإسلامية؛ أو معت آخر لم يكن 
موقف هذه الجهات متوافقا مع الضوابط الشرعية: أى القيام بتوضيخ جوانب شرعبة لها قد فهمة على غير 
وجهها الصحيح» فلا شك أن مثل هذا التوحد والانسجام في القرار والرأي قوة الهيئات وللمؤسسات المالية 
ا 


هذا ما يسر المولى وأعان فله الحمد» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»» 


اللهم اجعل عملنا هذا في ميزان الصالحات»» 
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السيولة أنواعها وكيفية تحقبقها في المصرفية الإسلامية 


اعداد۔ د. محمد علی القري 


مركو أحات فما اللاي (عاة دجام الاك عد اة 


السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في الصرفية الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.. وبعد: 
١‏ مقدمة : 
البنوك فى الجملة مؤسسات مالية غرضها تحقيق أعلى قدر من الربح» عن طريق تقديم خدمة الوساطة المالية 
للجمهور من الأفراد والشركات والمؤسسات العامة. ولكن تحقيق الربح يقتضي تحمل المخاطر ومعلوم أن هناك 
علاقة طردية بين الربح والمخاطرة. 


إن تحمل مخاطر عالية هو مظنة تحقيق الأرباح العالية. ولكن المخاطر العالية تزيد من احتمال تعرض المصرف 
للفشل وتدهور القوة الائتمانية للمصرف. لا شك إن الاختصار على المخاطر المتدنية كفيل بالمحافظة على الثقة 
في القوة الائتمانية للمصرف لكنها تآتي على حساب تحقيق الأرباح. وهنا تبرز حاجة الملصرف لما يسمى بإدارة 
السيولة. 


إدارة المعو اذا غر خا التوصل إلى التوازن الذهبي بين مطلب تعظيم الأرباح ومطلب تفادي المخاطر. 
۲ معنى السولة: 


کون ابتك فى وخم المبوة ال 3 كان قادرا لى الفا ارا اة (أضحاب الود اتم قى ارف 
التقليدي) عند الحد الأدنى من التكاليف. هذا هو الوضع الذي يجب أن تحققه الإد ارة اللصرفية. والصرف في 


يقصد بمخاطر السيولة احتمال تعرض رأس مال البنك وأرباحه للخسران بسبب عدم قدرة البنك على الوفاء 
بالتزاماته فى وقت استحقاقها وبدون تحمل تكاليف غير اعتيادية فى سبيل تحقيق ذلك الوفاء. مصدر هذه 
الخاطرة هو الفشل فى تحقيقه المواءمة بين الأصول والخصوم من حيث الآجل أو العائد أو عدم القدرة على 
فعندما يلتزم البنك بدفع فوائد على الحسابات المؤجلة قدرها >٥‏ بينما هو لا يحقق من القروض <٥‏ فالفرق يجب 
أن يدفع من رأس المال وهي أقصر طريقة لإفلاس البنك على ذلك يمكن القول بأن إدارة السيولة هي الإجراءات 
والسياسات التى يتبناها البنك لمواجهة مخاطر السيولة. 

۳- أدوات إدارة السيولة فى البنوك التقليدية: 


من المعلوم أن عمل البنوك التقليدية قائم على الاقتراض والاقراض وأن أدوات ومنتجات البنوك التقليدية مهما 
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اختلفت أسمائها بلا استثناء إنما هى متاجرة فى الديون. وسواء تعلق الأمر بعلاقة البنك بعملائه من المودعين 
والمتمولين أو تعلق بعلاقة البنك بالبنوك الأخرى أو البنك المركزي أو أسواق النقد والمال فإن معاملات البنك 
لا تخرج عن دائرة القرض بفائدة. ولذلك فإن لإدارة السيولة فى البنوك التقليدية أداة واحدة هى الاقتراض. 
ومن ثم فإن غرض إدارة السيولة تحقيق القدرة المستمرة للبنك على الاقتراض. على ذلك فإن المتطلب الأساس 
لكى يتوافر الملصرف على القدرة على إدارة السيولة هو المحافظة على تصنيف ائتمانى كاف يمكن الملصرف على 
الدوام من الاقتراض بتكاليف مقبولة. بناء على ذلك تقوم الخزينة في البنك في إدارة التدفقات النقدية لتحقيق 
أعلى معدل ممكن من الأرباح للمؤسسة الملصرفية ضمن معدل المخاطر الذي يعتبر مقبولا للإدارة. ولذلك يمكن 
القول أن أهم أدوات السيولة في البنوك التقليدية هى : 


١‏ الاقتراض عن طريق إصدار ء'0٥‏ شهادة الإيداع حيث يقترض المصرف من الشركات وغيرها التي تفيض 
لفيا السواة 


۲ - الريبو: كهم۸. وهي معاملة يتم فيها بيع أوراق تجارية أو مالية وإعادة شرائها لتحقيق عملية اقتراض 
بالفائدة بضمان تلك الأوراق. 


٣‏ التصكيك. وذلك بتعبئة الديون على صفة آوراق ثم بيعها في السوق. 


٤‏ - الاقتراض بين البنوك. وبخاصة فى ما يسمى (kصهطإهاه1)‏ لغرض إدارة السيولة قصيرة الأجل (ليلة 


واحدة). 
° المقرض الأخير. (البنك المركزي). 


البنوك الإسلامية. 


٤‏ - إدارة السيولة فى البنوك الإسلامية: 

٠١‏ - الفرق بين البنوك الصغيرة والبنوك الكبيرة: 

من المعلوم أن البنوك صغيرة الحجم نسبيا (قياسا على حجم أصولها) تكون معتمدة بصفة كلية تقريبا على 
ودائع عملاء البنك وتعتمد عمليات التمويل على الحجم الذي تسمح به هذه الموارد المالية. 

أما البنوك ذات الحجم الكبير فإنها لا تستطيع الاعتماد على ودائع العملاء فحسب ولا بد لها حتى تكون قادرة 
على تقديم الخدمات المتوقعة منها لا بد لها من الاستفادة من مصادر أخرى للأموال وبخاصة من سوق النقد 
وسوق المال. ولذلك فإن إدارة السيولة فى البنوك ذات الحجم الكبير أكثر تعقيدا وتحتاج إلى عدد من الأدوات 
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التطورة التي تمكنها من تحقيق مطلب القذرة الذانمة على الوقاء بالثزاماتها بتكاليفت محقولة. 


على ذلك فإن البنوك الإسلامية بقدر ما تنمو وتكبر في الحجم وفي العمليات فإنها تكون بحاجة ماسة إلى تطوير 
منتجات وصیيغ وأدوات جدیدة لإدارة السيولة. 


٠‏ -إدارة السيولة فى المحدة القصيرة جدا: 


من المعلوم أن قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين يجب أن تتحقق على الدوام وبشكل يومي. ولذلك 
ففي كل يوم يغلق البنك دفاتره يجب أن يغلقها على تحقق هذه القدرة. ولكن هذا نادرا ما يتحقق بصفة ذاتية 
ويومية وبخاصة أن البنوك تحرص على تحقيق الأرباح وليس أمرا حسنا أن يكون لديها سيولة فائضة. من 
هم وسائل إدارة السيولة فى أي قطاع مصرفى العلاقات المالية قصيرة الأجل بين البنوك. ما یسمی 1٤۲(۵)‏ 
e18‏ من المعلوم أن الإدارة الملصرفية الحازمة وكذا القوانين المنظمة لعمل البنوك تقتضى تحقق المواءمة 
وتحقق هذه المواءمة بصفة دائمة ذاتية على المدى الطويل عنصر مهم ومطلب ساس لنجاح المؤسسة المصرفية. 
بتطوير صيغ يمكن للبنوك فيها الاعتماد على بعضها البعض في تحقيق هذه المواءمة. 

لقد قامت هذه العلاقات في القطاع المصرفي التقليدي شأنها شأن جميع نشاطات البنوك الربوية -قامت على 
الاقراض بالفائدة. 

ولذلك يجري بين البنوك نقل السيولة من البنك ذي الفائض إلى البنك ذي العجز بصورة يومية على ساس 
المداينة بالفائدة. ويكتنف هذا النظام العديد من التعقيد ات لأن ترتيبات نظام صة 16۲د[ هي ”بوليصة تأمين“ 
ضد مخاطر السيولة. ولذلك لا يتحقق فيها ذلك عندما تتعرض جميع البنوك المشاركة في النظام لنفس الظروف 
الق قؤدى إلى تقصن السيرة مذلا 

ليجب فخا النفوك الامااة إلى مل ها الم قاف ذلك أن مذ البرك هى ضا مخممات لرا 
المالية وهى خاضعة لنفس معايير الإشراف المركزى وكذا معتمدة على ذات القواعد العامة فى إدارة السيولة 
وتواجه مخاطر مشابهه لتلك التي وقعت الإشارة إليها الأمر الذي يقتضي وجود بديل مشروع لما يسمى 
(انتربانك). 

ت القروكن نن الصاف لخن انا السرا اها قش رة اا کل ج فى كر ن الان ل قتي 
ليلة واحدة ومن جهة آخرى فإنها لا يمكن أن تقوم إلا على ساس الضمان التام من قبل اللصرف متلقي السيولة 
(المقترض) لصالح الصرف الآخر. 
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يودي متطلب الضمان هذا إلى ع ا ي التمويل الإسلامية المعتادة. إلا في صيغ التمويل المعتمدة 
E E E‏ 
فق حك السرغة و الغا كراتخا والكائف لري اجر ١اد‏ الفبضى وما إلى ذلك ن تارف الى 
ف الوح فى اة ا وار ا ع س ا ل فى اخ ميرت إلى 
بوا مك ارما خسان ايوا من الذر امم وكان اضرف الأكر مسقا الرخرل مه قي اا اة قير داك لوم 
على الثاني أن يذهب إلى السوق ليشتري سلعة بثمن ناجز قدره خمسين مليون درهم ثم يبيعها إلى الآخر بثمن 
و ا ون اا رو ا آلف ع الارن آم ها ارا 
ا ن ل انرا ا ی رهه ن ت اوو 


من الجلي أن إتمام جميع هذه الإجراءات خلال سويعات آمر بالغ الصعوبة إضافة إلى ما يترتب عليه من مخاطر 
تغير الأسعار ومخاطر ملكية السلع. وربما رأى فيه خبراء الإشراف اللصرفي خللا آخر متعلقا بالتأثير السلبي 
لمثل هذه المعاملات السريعة على أسواق السلع ذاتها. 
رب قائل لما لا نلجاً إلى صيغ المشاركات لا شك أن صيغ المشاركات (كعقد الشركة والمضاربة) تتفادى هذه 
الخد اة إ3 يكن أن كف عل اشاات مره مد فكن من الفخرل قي عدر ضار لا ابجف 
وقبول يحصل بالهاتف بين المصرفين ويعتمد على أحكام وشروط سبق الاتفاق عليها في الاتفاقية الموقعة 
مسبقا. ويمكن بناء على ذلك إجراء عملية انتقال السيولة بين البنكين بسرعة وكفاءة وبتكاليف متدنية. لكن 
الإشكال هو أن صيغ المشاركات تعاني من ارتفاع المخاطر لأن المضارب أوالشريك لا يضمنان. ومن ثم يتحمل 
البنك ذي السيولة الفائضة (رب المال) مخاطر البنك الآخر (المضارب). أضف إلى ذلك إشكالات حساب الربح 
والقسمة في مدة قصيرة قد لا تزيد على يوم واحد» هذا كله على افتراض أن كلا الملصرفين يقتصر عملها على 
المعاملات الشرعية فقطء بحيث نعلم أن السيولة التي ستصب في خزينة البنك لن تذهب إلى تمويل عمليات 
ممنوعة. والحال أن أكثر المعاملات المصرفية الإسلامية في الوقت الحاضر تتم من قبل مؤسسات مصرفية لا 
تنجوا من مثل هذا الاحتمال. 


احتاج الأمر عندئذ إلى تطوير صيغ قابلة للتطبيق ضمن المحددات المصرفية والإشرافية المعروضة وفى نفس 
الوقت تكون مقبولة من الناحية الشرعية. وسوف نعرض أدناه لبعض هذه الصيغ المقترحة: 
-٤‏ تبادل القروض: 


یقصد بتبادل القروض Eہ [۸d1‏ ۵1٤٥م1ء۸e‏ ترتیب یقوم من خلاله مصرفان أو أكثر بإقراض د بعضهم البعض 
قروضا حسنة (أي بلا فوائد) بحيث يقرض أحد الات رة خر نبا هة عة وف اة الثاني 


يقترخى بدوره فبلغا مساويا لدة مساوية. وربا تضتن القرشن تحمل القترض الصاريف الإذارية الفلة 
لتقديم القروض. ليس غرض القرض في نظام القروض المتبادلة الاسترباح من خلال السلف ولكنه مشروع 
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تعاونې یساعد کل طرف فيه قبیله فى حال الاحتياج. ومع أن ظاهر هذا النظام أنه قادر على النهوض بحاجات 
إدارة السيولة بين البنوك للأجل القصير لأنه يحقق مطلب الضمان ومطلب السهولة وتدنى التكاليف بين البنوك 
لكنه عليه ملاحظ شرعية وعملية منها: 


أ آو فة فا۷ من خاحة ال ر رعا فق تصن لفقا عل أن اقرف الشروط بالقر خن لا يجوز هة اليا 
فإذا قيل أن ¿ مثل هذا النظام يمكن آن يقوم على غير ساس الاشتراط أي لا يشترط المقرض آن يقو المقترض 
قاش ا ان »يرد على ذلك آن غرض الأطراف في الدخول في مثل هذا الترتيب واضح وبأن التعارف 
على مثل ذلك من خلال اتفاقات أو ترتيبات مشتركة يأخذ معنى الاشتراط. 


ومع ذلك فقد صدرت فتوى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بجواز القروض المتبادلة وسيلة لتفادي الوقوع 
ی و کک کی و ی اا وا او 
القرخ ن اة القغررط عا ومن ق هذا اكم رانو رة 


بدو الا الحلا فان قال القرركن ۷ بج القرل هف يماك مال غر هه قق اربخ مد 
عملياتها. وبخاصة في الحالات التي يكوْن أحد البنوك مقترض في أكثر الحالات لتوافرة على سيولة زائدة 
مقارنة بالبنك الآخر. فلم يعد له مصلحة في تقديم القرض بلا زيادة. يكون مثل هذا النظام ملائما للعمل إذا 
كانت الاد بن رفن اا ت را م داك فادرا ما تن ي راق الل لرن 


الغالب أن القطاع المصرفي في آي قطر يتضمن مصارف بعضها يتمتع بسيولة فائضة لمدة طويلة لا تحتاج معها 
إلى الاقر اض مو البرك يتا أن وك اخرن رن الكين بن ذلك 


في مثل هذه الحالات لا تقدم البنوك من النوع الأول في الدخول في مثل هذه الترتيبات إلا نة قافا 
إلا في الحالات التي لا يكون الاق اق کا مک کے انال ف مکو غ وف ف ارقن 

ج - حتى في الحالات التي تكون العلاقات بين الملصارف ملائمة - من ناحية الحاجة المتقابلة - لتطبيق هذا 
الترتيب يبقى أن قدرة كل بنك على الاستفادة من القرض متباينة بسبب تغير الفترة التي يتم فيها القرض الأول 
ع وفك التي بت فيا القرض الاي فعا لطر رفا الخاهة. واذك ل برج ماس مشترك ( كما هو الخال في 
نظام الفوائد). 


فإذا اقترض المصرف الأول مليون درهم في اليوم الأول من الشهر وكان العائد على الاستثمار ١ء‏ فإن هذا 
هو العائد الذي يتوقعه اللصرف المقرض إذ يفترض أن بإمكانه الحصول عليه لو لم يقدم القرض للمصرف 
الأول. فإذا وقع القرض المقابل حسب نظام تبادل القروض ف في آخر يوم من الشهر وقد تغير العائد ليصبح 
فان لاخر لن بقل رركن مسار القرهن ازل ن كا الب و اة إا بت كه خسوا اقات ١‏ من 
العاف ع ومن ثم لا ضام هذا الطام فى البق إلا لذ باعتبان أن ل كرون القرخي القابل بارا ق 
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فى المدة والمبلغ وهذا باب من أبواب الربا. 
٤‏ - نحو تطوير بديل مشروع لنظام القروض بين المصارف: 


يقوم البديل المقترح على إنشاء صندوق استثماري مسجل في البنك المركزي له مجلس إدارة مستقل تؤسسه 
كل أى بعض البنوك التي لديها مصرفية إسلامية ويكون هيكل الصندوق مماثلا للصناديق الأخرى باعتماده 
إصدار نوعين من الأسهم الأولى فئة ۸ وهي أسهم الإدارة وتحملها البنوك المساهمة في تأسيس الصندوق 
ويحصل حاملها على جزء يسير من الربح. والثانية أسهم الاستثمار فة 8 وهي مخصصة للمستثمرين من 
البنوك ذات السيولة الفائضة ولا يشارك حاملها في الإدارة. 


يقو هذا الوق بإصدار وكات كل وضة تل درهما وأخدا على سبل الخال وفشل كل وة عقف 
والآحكام والشروط الخاصة بالصندوق. 


البنوك آمام هذا الصندوق على صفتين: إما نها تحتاج إلى سيولة» أو أن لديها سيولة فائضة. فإن كانت ممن 
لديه سيولة فائضة يمكن لها شراء هذه الوحدات فتصبح رب مال ويكون الصندوق مضارا. أما إن كانت ممن 
يحتاج إلى سيولة فإنها تبيع الوحدات فتصبح مضاربا ويكون الصندوق رب مال. مع الأخذ بالاعتبار ما يلي: 


١‏ يجب أن يستخدم البنك الأموال التي حصل عليها من الصندوق في الأعمال المصرفية الإسلامية فقطء وأن 
تصب فى خزينة الملصرفية الإسلامية أو لحسابها. 


۲ - مدة كل عقد مضاربة يوم واحد» وتنضض المضاربة حكميا في نهاية كل يىم عمل» وهذا موافق لمتطلبات 


إنهاء العقد الأول والدخول في عقد جديد صبيحة كل يوم. 


بحسب مقد ار السيولة المتوفرة في النظام الملصرفي (في السوق) ففي الحالات التي يكون العرض فيها أكبر من 
الطلب تنخقض نسبة ما يحصل عليه البنك ذى السيولة الفائضةء والعكس صحيح. 


٤‏ - الربح المستحق على الأموال التي حصل عليها البنك من الصندوق معتمدة على معدل الربح الذي حققته 
أموال البتك التي خلط رأس مال المضارية بهاء وهي في الغالب أموال الخزينةء ويستحق المبلغ (رأس مال 
الضارية) نصيبا من الربح بنظام النقاط. والطريقة أن يجري في نهاية كل ربع سنة قسمة الأرباح على عدد الأيام 
واستخراج ربح كل ريال من الأموال المشاركة في الاستثمار لمدة يوم واحد ثم ضربها برأس مال المضاربة وعدد 
الأيام للوصول إلى الربح الخصص لأموال المضاربة. ولا تدفع أرباح المضاربة إلا في نهاية الربع السنوي. 
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ه ‏ آحد هم الإشكالات العملية في عمل الصندوق هو المواءمة بين الأصول والخصوم بحيث تتأكد إدارة 
لخدو دافا أن تدا ارال الكافة وة التو اماتا تمك اة الضقرق فن بخن انات 
التالية لتحقيق هذا الغرض: 


أ عقود الصندوق يومية ولذلك يتلقى الصندوق في كل يوم عروضا من البنوك ذات السيولة الفائضة ومن 
البنوك ذات العجز في السيولة. يمكن لإد ارة الصندوق استخدام نسبة اقتسام الأرباح بطريقة تحقق المؤامة بين 
الأصول والخصوم. فإذا وجد أن حجم السيولة المطلوب أكبر من حجم السيولة المعروض زاد الصندوق نسبة 
ها خضل عاي رن الال مخ ار إلى الخد الى اى إلى اة الف ررض ما والفكس حح 


ب - لا مانع أن يفتح الصندوق المجال للمستثمرين خارج نظام المصارف للمشاركة فيها وبخاصة الشركات 
الكبيرة ذات التدفقات النقدية اليوميةء وكلما زاد عدد أعضاء الصندوق كلما أدى ذلك إلى سهولة المواءمة بين 
ج - إن الإشكال الذي يحتاج إلى حل هو العجز وليس الفائض. ولذلك لا بد من إقناع مؤسسة النقد بأن تكون 
«الداعم الأخير» كما هو حالها المقرض الأخير للصندوق وذلك فى حالات عدم القدرة على تلبية طلبات البنوك 


ذات العجز لعدم وجود سيولة فائضة كافية لدى البنوك الأخرى. 
المخاطر في عمل الصندوق: 


يقوم عمل الصندوق على المضاربةء والمضاربة شركة في الربح لا يجوز فيها للمضارب ضمان رأس المال ولا 
الربح. ورب قائل إن هذا سيؤدي إلى إحجام البنوك عن المشاركة في هذا المشروع لأنها ستراه عظيم المخاطرة 
والنظام المالي يقوم على القرض والقرض مضمون» فإذا طلب من البنوك ان تدير السيولة في النظام الملصرفي 
على أساس المضاربة فهذا مدعاة للتردد. والجواب: نعم إن المضارية مختلفة عن القرض من ناحية الضمان 
لکن هذا الاختلاف «قانوني» قد يترقب عليه زيادة في المخاطر وقد لا يترثب عليه مل ذالك. والبنوك لا همها 
الشكل القانوني بل يهمها المخاطر بمعناها المالي. فالقرض إلى مفلس صحيح من الناحية الشرعية ويترتب عليه 
الما ن ا امن و نى الوك 5 اعرا فعا ر قل ما اى اقرخ مهمون هل القترخن. 
وكذلك الحال في المضاربة فهي وإن كانت من الناحية التعاقدية ليس فيها ضمان رأس المال فإنها إذا انعقدت 
مع أطراف موثوقة وفي نشاط واضح المعالم وكان احتمال تعرض أحد البنوك السعودية إلى الخسران المبين 
احتمال قليل (وهو الحال). فإن مقدار المخاطرة فيه سيكون متدنياً ولن يزيد المخاطرة كون أن صيغة العقد هي 
الضاربة لا القرض. 

الذي تراه أن ألحال الاي أن يجه فرقا في ميزان الخاطرة بين الضيةة القترحة وبين الضيغة القاشة: و إن كان 


بينهما بون شاسع وفرق جوهري من ناحية صيغة العقد. 
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قابلىة وحدات الصندوق للتداول: 


قد يبدو مما سبق ان الصيغة المقترحة تقتضي أن تكون وحدات الصندوق قابلة للتداول. والقابلية للتداول من 
الناحية الشرعية تنبني على اعتبارين: 

الأول: هي صيغة التعاقدء ولا إشكال في الصيغة من هذه الناحية لأن العقود كلها قائمة على المضاربة وقد 
صدر من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار يتعلق بصكوك المضارية وأجاز إصدارها وقرر أن 
شراء الصك يترتب عليه انعقاد المضاربة بشروطها المنصوصة في نشرة الإصدار بين حامل الصك (رب المال) 
والملصدر (المضارب). 


الثاني : ما تمثله هذه الصكوك من أصول» فإذا تحول رس مال المضاربة بيد المضارب إلى ديون لم يجز تداول 
الراك و اا اف ن آل ا ها ن اغ آنوال آخری اکم چوا ئى 
عاد ار اک ی ا ال ا ا کے ق غ اون ووک ر الح آل کور 
اشتراط أن تكون غالبية الأصول غا وکا لا دیون حت کون اة اول و کن الصيغة المقترحة لا 
تقضفن الف اون ارات العا في عة أعفد أف اه ك أف أن القن ميم واد ك بحري فد 
التضو قن اتك و الق بار على ذلك هرل ارال لار جم إلى سبوا وهاي او ك الول 
من قبل من يرغب الخروج من المستثمرين ودخول المستثمرين الجدد. وعليه فلا مخالفة في عمل الصندوق 
متطلبات التداول كما وردت في قرار المجمع المذكور. 


والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم 


السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في المصرفية الإسلامية 
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الصكوك الاسلامية ودورها فى التنمية وتمويل البنية التحتية 


الصكوك الاسلامية ودورها فى التنمية وتمويل البنية التحتية 


اعداد ‏ آ. د. علي محبى الدين القره داغي 


الأمين العام للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 
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الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطبّبين وصحبه الغر 
ابام ومن تبحم بإحضان إلى يوم الدين 


وبعل ›)» 


فإن أهمية الصكوك ودورها في التنمية. وتمويل البنية التحتية كبيرة جداء فتعتبر بدائل شرعية ناجحة جدا 
للدول» والشركات» والمؤسسات في تمويل المشروعات الضخمة» والمتوسطة» وحتى الصغيرة. 


قرفا ن کال السكرك ار مرك کات ك كا خاصة بالاجارة العاديةء أو المنتهية بالتمليك» أ 
المشاركة العادية» أو المنتهية بالتمليك. 


والله نسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد وأن يكسو أعمالنا كلها ثوب الإخلاص و لباس التقوى وأن يعصمنا 
من الخطإ والزلل في القول والعمل ويتقبلها منى قبولا حسنا إنه مولاي فنعم المولى و نعم النصير و المجيب. 
الصكوك الاسلامية: هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو 
الاكتتاب وبدء استخدامها فيماأصدرت من أجله. 


المصطلحات ذات الصلة بالموضوع: 
أولا: السند ات هى أوراق مالية قاب للد اول تمل دينا مم قاف تها فى ذمة حاملها: 
ثانياً: شهادات الاستثمار: 


هذا المصطلح لولا أنه سبق استعماله فى سندات الديون من قبل بعض البنوك التقليدية لكان المراد الظاهر 
له وة كرك اتان آم الصكوك الاستتارة ذلك أن لفط ’ادات تن ما هة الل عن 
ورقة ونحوهاء والمراد بها هنا الورقةء أو الصك» والاستثمار يقصد به تنمية المال عن طريق التجارة والتداول 


ونحوهما. 


ولكن هذا الملصلح (شهادات الاستثمار) قد اشتهر استعماله في السندات التي أصدرها البنك الأهلي فی مصر 
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على شكل فئة. أء أو ب. والتي تعتبر قرضا بفائدةء حيث يصبح البنك ملتزما برد المبلغ المدفوع مع فوائده. 


وسماها البنك الأهلى: شهادات البنك الأهلى الملصرىء» بالجنيه الملصرى» ونصت نشرة إصدارها على أنها: 
(تطك غاا يضرف کل دا كمون يصل إلى 20۷:8 من كيا الشهادة, يضرف الخات يراق عن اة 
الأولى ويتزايد حتى يصل إلى ٠٠٠١‏ عن السنة الآخيرة...يمكن استرداد قيمة الشهادة في آي وقتء وتدفع 
قيمتها بالكامل دون أية استقطاعات بالإضافة إلى العائد المستحق). 


ثالخاً: شهادات ادخار بنك مصر الدولارية التى نصت نشرة إصدارها على أنها (تضمن لك أعلى سعر فائدة فى 
سوق المال اللصرية وهي /٠١‏ صافي سنويا). 


فهذه الشهادة وإن كانت سميت بشهادات ادخار» وأن الادخار لا يعنى الاقتراض بفائدة» ولكن واقع هذه 
الشهادات كما رأينا يقوم على فائدة ربوية محددة ولذلك فهى محرمة داخلة ضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي 


الذي سبق ذكره. 


زاتغا اتد ات التكسة آر شهادآت التق الف كلو عى الات اقتراخى التولهن السرة اتحل غالا زهو 
ا ولق علي لين العام فة السة ات آي اهاد ات فق على الاقر ان بقواتة مره ل واا فى 
ق دات ا 


حكم السندات: 
صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقم ( )⁄/٠١/١١‏ بحرمة سندات الدين بجميع نواعها. 
أهمية الصكوك الاسلامية: 


EN SNA IE ANN SEN Nas 
ان اللي عورد فى مالا و رها ر وله ال آل اراد الوا ادر كان مح ا االو ل‎ 
إلى ثلاثة تريليونات دولار.‎ ۲٠٠١ يتوقع أن يصل حجمها في عام‎ 


وزير الخزانة البريطاني يقترح الصكوك الاسلامية كحل للعجز في الميزانية: 


اقترح وزير الخزانة البريطاني الحالي إصدار صكوك اسلامية لتمويل الميزانية العامة للدولة ولحل مشكلة 
العجز الذي وصل فيه الدين الحكومي إلى سبعين مليار دولار. 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الصكوك الاسلامية ودورها في تمويل البنية التحتية والعجز المالي. 


٠۹۳۰ ص‎ ٣ ج‎ ٤ د. سامي حمود / بحثه عن سندات المقارضةء المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء ع‎ )١( 
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الفروق الأساسية بين الصكوك الاستثمارية والسندات: 
فالفروق الجوهرية بين السندات والصكوك الاستثمارية تكمن فيما يأتي: 


لاتيم اعمال ا في ذمة المدين مصدر الصك لصالح دائنه (حامل الصك) فالعلاقة بينهما 
علاقة المداينة. 


وآما الصكوك الاستثمارية فهي تمثل حصة شائعة من جميع موجودات المشروع» وبالتالي فالعلاقة بين صاحب 
الصك» والمصدر هى علاقة المشاركة وليست علاقة المداينة. 

السندات لأن تلك الفائدة هي الربا المحرم. 

وأما صكوك الاستثمار فليست لها فائدة ثابتة أو متغيرةء وإنما الأمر فيها إذا تحقق لها الربح فهى تأخذ نصيبها 
منه» وإذا خسرت الشركة فإن الموجودات التي يمثلها الصك الاستثماري قد قلت» أي أن الصك الاستثماري 
والخلاصة أن الك الأستكمارئ بقاش بمرجودات الشروع سلا وإبجابا ربخا وخسارة فى خي أن الستد 
لا يتأثر بأى شىء» وإنما يأخذ صاحبه أصل الدين مع الفائدة المقررة المتفق عليها. 

ولكن الصكوك اليوم من خلال مجموعة من العقود والإجراءات» ولا سيما الصكوك القائمة على الإجارة المنتهية 
لفك اعت ان قط مر ا اع ا 

۳. عند تصفية المشروع يكون لصاحب السند الأولوية فى الحصول على قيمة السند وفوائده المتفق عليهاء 
أما الصك الاستثماري فليس له الأولويةء وإنما تصرف له نسبته مما يتبقى من موجودات المشروع بعد سداد 
الديون» آي أن موجودات المشروع ملك لأصحاب الصكوك وتعود إليهم. 

التأصل الشرعى للتصكيك (صداغة الصكوك): 

التصكيك في حقيقته عبارة عن تقسيم ما يمثله الصك من أعيان ومنافع وحقوق وأنشطة إلى حصص متساويةء 
ثم إصدار صكوك بقيمتهاء فهذا التقسيم والتجزأة لا يتعارضان مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامهاء بل 
يتفقان مع مبداً الحصص الشائعة وجواز المشاركة فيها ا .تعني هذه البيوع» وأن 
كل شريك مشترك مع شريكه الآخر أو شركائه فى اللك أو في المشروع بنسبة شائعةء فما الأسهم» أو صكوك 
ا ا و ع ف ی وا ا کے و کیو ال کا لے ا کک 


٠١١.١۲۹ ص‎ ٤ يراجع: د.علي القره داغي: الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي / بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدوليء ع ۷ ج‎ )١( 
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موجود اته فإذا کانت موجود اته مما يجوز تداولها جاز تصكيك كرك لاء وإن ل تكن كذلك مثل الديون 
فلا يجوز تصكيكها لأجل التداول» ولكن تصكيكها من حيث هو لا مانع منه شرعا وحينئذ تطبق عليها أحكام 
الحاجة الاقتصادية والمحالية إلى إصدار الصكوك الإسلامية: 

مما يخفى أن السوق المالية الإسلامية تحتاج حاجة ملحة لإصدار صكوك الاستثمار الإسلامية لما يآتي: 

أو لا: أن هذه الصكوك تساعد على النهوض بالاقتصاد الإسلامي نظريا وعمليا. 

أ فا فهذه الصكوك الإسلامية استكمال لبقية الآليات والأدوات الاقتصادية التى يتطلبها الاقتصاد 
e‏ إذ أن الاقتصاد الإسلامي لا ينحصر دوره ف ا التي تخلو من الرباء ولا في البنوك 
جوانب الاقتصاد الذي تعتبر الأدوات ا ا ف ورگا و کا مو ا کات ۰ ن أن 


وجودها يدل على عظمة النظام الإسلامي وشموليته وقدرته على التطوير والازدهار مع الحفاظ على ثوابته. 


راما طا قان المغهوو الإساامى اللتن بأكاد الشريعة السلامة ستاخون للاستار هن طريق مذة 
الأدوات الاستثمارية المعاصرةء كما أن المؤسسات المالية الإسلامية أحوج ما تكون إلى هذه الأدوات لتحقيق 
مقاصدها الشرعية المتنوعة لما يأتي: 


أ . إنها تحتاج إلى مزيد من الأدوات وطرح المنتجات لكسب المستثمرين وتوزيع قاعدة الاستثمار الإسلاميء 
وذلك لأن لكل أداة استثمارية أصحابها والراغبين فيهاء وبالتالي تتضخم مجموعة طيبة من هؤلاء إلى الاستثمار 
الإسلامي. 


ب . إن البنوك المركزية تشترط على البنوك الإسلامية أن تدع نسبة من ودائعهاء او من الحساب الجاري في 
حساب البنك المركزي في كل بلد ضمانا للسيولة ونحوهاء وحينئذ تجمد هذه النسبة دون فائدةء لأن البنوك 
ا ت هو او غ و و کی ا ار کی ا 
الخزينةء لذلك فوجود صكوك الاستثمار الإسلامي يساعد البنوك الإسلامية للاستفادة من كافة ما لديها من 
نقود وسيولة بطاقة قصوى من خلال إيداع مثل هذه الصكوك بالقدر المطلوب لدى البنك المركزي. 


ت إن وجود هذه الأدوات الاستثمارية الإسلامية يرة فع الحرج عن شريحة كبيرة من المستثمرين الذين يحتاجون 
أل مها ساب اتفه اة كر 


۷١ 
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ثانيا: إن هذه الأدوات الاستثمارية تساعد الدولة في تغطية عجز ميزانيتهاء وخلال طرحها تلبي احتياجاتها في 
تمويل مشاريعها التنمويةء والبنيوية (البنية التحتية) بدلا من سندات الخزينة والدينء بل يعتبرها الاقتصاديون 
أدوات تمويلية مميزة للسياسات النقدية في عصرنا الحاضرء وبالأخص صكوك الإجارة التي تمتاز باستقرار 
نسبي من حيث الأصول المؤجرةء والأجرة المتحققةء فإذا أصدرتها الدولة تتمتع بالإضافة إلى ما سبق بثقة عالية 
لدى المتعاملين معهاء لذلك تصلح أن تكون بديلا جيدا لسندات الخزينة في السياسة النقدية للبنك المركزي من 
خلال ما يسمى بعمليات السوق المفتىحة التقليدية. 


ذا :ان وج ف الك ا ا ي ها اسر اة الاما رال ر ا انطر ك الكل 
للأسهم» والجناح الثاني للبورصة والجزء الآخر من رئة البورصة التي فيها تتحرك الأموال بحرية وسهولة. 


رابعا: إن هذه الصكوك تعتبر من أهم الوسائل لتنويع مصادر الموارد الذاتية وتوفير السيولة للأفراد 
والمؤسسات والشركات والحكومات. 


خامسا: إن هذه الصكوك تساعد الأفراد على توفير مدخراتهم الصغيرة وتجميعهاء وتثمينها. 

انشا : إن وجرد هذه الأضكرك بخطى اة ملحا اشرات الى تحتا ج إلى ستولا لمن معقزل (حسي الحا 
و ا ی و ا ا و و ا ا 
جديدة» وهذا قد يؤثر فى أرباح المساهمين وإما طرح سندات» فوجود هذه الصكوك يحقق مصالح كبيرة لهذه 
ا E‏ 

والخلاصة أن هذه الصكوك الإسلامية تحتاج إليها الحكومات لتمويل مشاريعها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة 
سواء كانت مشاريع صناعية أم زراعية أم خدميةء وتحتاج إليها المؤسسات المالية الإسلامية. لما ذكرنا. كما أن 
هذه الشركات الآخرى لا تستغني عنهاء وكذلك الأفراد وبالأخص ال لتزمون حيث ترفع هذه الصكوك عنهم 
الحرج الشرعي في التعامل معها والاستثمار فيها. 

الضوابط العامة للصكوك الاستتمارية: 

أوضح مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره (رقم )٤/١( ٠١‏ ) الضوابط الأساسية للصكوك الاستثمارية 
أولا:من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة: 

.١‏ سندات المقارضة هى أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية 


برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتا رھم لکن خض صا 


٠٠١ ص‎ ١ج‎ ٠٠۶ د. منذر قحف: الإجارة المنتهية بالتمليك» وصكولك الأعيان المؤجرةء بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي‎ )١( 
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شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه» بنسبة ملكية كل منهم فيه. 
۲. الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: 


العنصر الأول: أن يمثل الصك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله» وتستمر 
هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. 


وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وأرث وغيرهاء مع 
ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. 


العنصر الثاني: يقوم العقد في صكولك المضاربة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن 
(الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك» وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. 


ولايد أن تشمل نشرة الإصد ار على جميع البيائات الطلوبة شرعا في عق القراضن (الضارية) من خيث بيان 
معلومية رس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع 
الأحكام الشرعية. 


الغتكر الفالك: أن ككرن كرك الفارهة فا التذارل به انتما الفترة وة الأككاب مقار داك 
عاونا امن لغار ع فى الك ات م زاغا اترا اف 


ا8ا كان مال القراضى اتج به لكاب قبل الباضرة فى العمل ج الال ما يرال قود ا فان تراول صكرك 
المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. 


ب) إذا أصبع مال القراض ديوتا تطبق على تذاول كوك المقارضة أحكاء تداوؤل التعامل باديون. 


آقار ك وف اسر ال اش غه ع أن كو اتفال في ها انحا أعاة ومخافا آعا ةا کان الات 


نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع 


فى الدورة القادمة. 


العنصر الرابع: إن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة امشروع بها هو اللضارب» آي 
عامل المضارية ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما سهم به 
بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته 
في المشروع على هذا الأساس وإن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع 
في ب آ6 لا شمن إا بسبب من أسان الشمان القرعة 


NY 


الصكوك الاسلامية ودورها فى التنمية وتمويل البنية التحتية 


.٣‏ مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت 
بالضوابط الشوعة وتاك وفقا لطروف المرى والظلي زبخض رة العاقین كا يجوز أن بق القارل 
بقيام الجهة الملصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة 
مخ را فته لكر و رن مال الها مسر كن وبين ان قهن في عدي الس ال 
عار E e E a aoa‏ 
دة غر الكان غ التحر الان اله 

.٤‏ يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان 
ربح مقطوع آى منسوب إلى رأس الال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق 
الضارب ربح مضاربة المثل. 

بور أن تقل رة اأص د ارو صك القارةة الضاد وبا كلها نض ن بال وار كان 6ا 
أو مضافا المستقبل» وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع» وقي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد 
بال القرة من اتخر ا برها ارقن 

تجوز ن ف رة اودارا الك المد رة عى اساسا تا تن الى اال قق ال 
ئي ارخ فان قم گان الحق باطا. 


ويترتب على ذلك: 


) عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكولك المقارضة 
الصادرة بناء عليها. 


ب) أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي» وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة ويعرف مقدار 
الربح» إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد» وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو 
الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل الخارت وف لخروط الفف. 


ج) أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك. 


۷. يستحق الربح بالظهور» ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمةء وبالنسبة للمشروع الذي يدر 


إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته. 
وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. 


۸. ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة» إما من 


V٤ 


الصكوك الاسلامية ودورها فى التنمية وتمويل البنية التحتية 


حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري» وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت 
الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. 


yS 
E Sy a. eê u E معبن»‎ 
العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضارية الدفع ببطلان المضاربة أو‎ 
الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل‎ 
اعتبار في العقد. (انتهى قرار المجمع).‎ 

كلك قر من الآ اب واو اب الشرهة الا ياماات 

صكوك الاستثمار لا بد أن تصدر على ساس عقد من عقود الاستثمار الشرعيةء من بيع »وإجارة»ومشاركة... 
الخ» وحينئذ تخضع لأحكام هذا العقد وشروطه العامة. 

إذا أريد للصكوك التداول المطلق فيجب أن تكون ممتلة للأعيان» أو المنافع» أو الخدمات» أو الحقوق المستقرةء 
أو نحوهاء أو كلها مجتمعة. 

ما الديون فى الذمم فلا تجوز صياغة الصكوك منها لأجل التداول المطلق» لأنه يطبق عليها آحكام التصرف 
الصكوك معتبرة بما يمثله من موجودات أو ديون أو نقود» فيطبق عليها حسب قاعدة الكثرة والغلبة» أو حسب 


قاعدة الأصالة والتبعية. 


والتزامات بين طرفيها بمجرد انعقاد العقد" 


ا ا مات الع ن الكاب الول الىت مرا أ لر ا ااا 
و ال و اقا وا و وة اا ا ا ا ا ت 
أنها إيجاب» وحينئذ يكون الاكتتاب قبولاء ولكن النشرة هي بيان للشروط التي يلتزم بها المكتتب بمجرد اكتتابه 
eT‏ 


1/١/٠ البند‎ ٠۸ المعيار رقم‎ )١( 


(۲) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي )٤/۳(۳۰(‏ ويراجع مجلته ع ٤‏ ج ۲ ص ٠۸٠۰۹‏ 


الضنكوك الأساامنة وذو رهاافى القتمية وتمويل البخة التحقة 


ضوابط الصكوك حسب قرار المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسلامية (۸۸01۴1): 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعدء 


قان افلس القرع هة الاس وار لبه الات اة اااة (8 20 ر لاء فن 
فی ف قاد ق ك E a a a aE‏ 
e N e NAE E‏ ایرو 6ار و سار 
SNA TES RE AE Ea E aE‏ 


رها ی نبان الهري 


وبعد النظر فيما دار فى هذه الاجتماعات» والأوراق والبحوث التى قدمت فيهاء فإن المجلس الشرعى -إذ يؤكد 
على ما ورد بشأن الصكوك فى المعايير الشرعية ‏ يوصى المؤسسات المالية الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية 
أن تلتزم عند إصدار الصكوك بما يأتى: 


حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعا وقانوناء سواء أكانت أعيانا أم منافع أم خدمات» وفقا لما جاء في المعيار 
الشرعي رقم (۱۷) بشأن صكوك الاستثمار» بند (۲) وبند .۲١١‏ ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية 
الموجودات فی سجلاته وألا يبقيها فى موجوداته. 

فاقا :او أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون» إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع 
موجود اتهاء أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة فى الأصل 
وفق الضوابط المذكورة فى المعيار الشرعي رقم )۲١(‏ بشأن الأوراق المالية. 

الفا : ل بجو ادير الضكوك سوا آکان ضارا آد رگا أ وكيا مالاستقار أن بلتن بان بش إلى خملا 
الصكوك قرضا عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع» ويجوز أن يكون احتياطي لتغطية حالة النقص 
بقن لاان : بق رظ أن بكرن ذلك رصا طبه فى رة لكاب ول ماك من فيع الرس اترم تة 
الحساب وفقا للمعيار الشرعي رقم )٠١(‏ بشأن المضاربة» بند ۸۸. أو الحصول على تمويل مشروع على 
حساب حملة الصكوك 


غا سي ليارب ار اتشر دوق ااسهار ن ك مقر ا و وة الكو ا خن 
يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على ساس صافي 


۷1 


الصكوك الاسلامية ودورها فى التنمية وتمويل البنية التحتية 


فا الأصرل أو ال الصو فة أ الق الما أو من كن عه عة اشر رخفي السار الخر 
رقم )١١(‏ بشأن الشركة (المشاركة) والشركات الحديثةء بند ».۲٦١١١٣‏ وفي المعيار الشرعي رقم )١(‏ بشأن 
العاف :ك ا و ا شما تان مد الضكرك ضاعن ا اشن اال اله اسه ةف الات 


التعدي أو التقصير ومخالفة الشروطء سواء كان مضاربا أم شريكا أم وكيلا بالاستثمار. 


أما إذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤّجرة إجارة 
منتهية بالتمليك» فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول __عند إطفاء الصكوك__ بباقى أقساط 
الأجرة لجميع الأصول» بإعتبارها تمثل صافى قيمتها. 


امسا حرو الس اح في التهه ف كرك ار شرا الأعرل اة غد اغفا الحكك ةا 
الاسمية على ألا يكون شريكا أو مضاربا أو وكيلا بالاستثمار. 


سادسا: يتعين على الهيئات الشرعية أن لا تكتفي بإصدار فتوى لجوان هيكلة الصكوك» بل يجب أن تدقق 
اتقون ارتا دات الا وتر اق فة فوا وتاك من أن اليا لن فى جن ر ا اد 
والضوابط الشرعية وفقا للمعايير الشرعيةء وأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وماتتحول تلك الحصيلة إليه 
من موجودآت باخدي صي الاستكان الشرعية وفقا امعان الشزفي رقم 0۷( يشان ضكرك الاستتمان, ثد 
0 . 


هذا ويوصى المجلس الشرعى المؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل فى عملياتها من المد اينات» وتكثر من المشاركة 
الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائرء وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة. 


وأخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 

خصائص صكوك الاستثمار: 

)١‏ صكوك الاستتمار لها قيمة إسمية محددةء يحددها القانون» أو نشرة الإصدار. 

) صكوك الاستثمار صكوك متساوية في القيمةء وفي الحقوق والواجبات وفي ملكية الأموال الخاصة بها. 
۳) صكوك الاستثمار قابلة للتداول من حيث المبداً (وسيأتي الشروط المطلوبة للتداول وكيفيته). 


)٤‏ عدم قبول الصك للتجزآة في مواجهة الشركةء وفي حالة أيلولة الصك الواحد لشخصين أو آكثر بسبب الإرث 
أو نحوه» فإنه لا بد من الاتفاق على أن من يملهم أمام الشركة شخص واحد. 


٥‏ إن مسؤولية أصحاب الصكوك مسؤولية محددة بقدر قيمة صكوكهم آي أن كل مالك صك مسؤول بقدر 


VV 


الضنكوك الأسلامنة وذورهاافى القتمية وتمويل البخة التحقة 


1) أن مالك الصك مشارك في موجودات المشروع» ولذلك له الحق في الرقابة ونحوهاء وحق رفع دعوى 


تصلننه. 


۷ أن مالكي الصكوك يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار ويتحملون غرمها بنسبة ما 
یملکه کل واحد منهم. 


۸ آنها تصدر على آساس عقد شرعي مثل الاستصناع» أو الإجارةء أو المضاربة...الخ بضوابط شرعية تنظم 
إصدارها وتداولها وبقية أحكامها" وبالتالى فهي خاضعة لأحكام ذلك العقد 


)٩‏ مرونتها وصلاحيتها للوساطة الماليةء وتلبية حاجات تمويلية متعددة» وخضوعها لعوامل السوق. 

)٠١‏ أن صكوك الاستثمار تصدر من جهة مالكة للأصول أو المنافع والحقوق ترغب في تسييلها عن طريق 
الصكوك» أو نها تجمع حصيلتها للاستثمار» وليست للاقتراض. 

)١‏ صكوك الاستثمار الإسلامية ترتب مجموعة من العلاقات» لأنها وإن كانت قائمة على أساس عقد واحد. مثل 
الإجارةء أو المضاربة أو الاستصناع . لكن هناك علاقات متعددة تنظمها العقود الأخرى مثل الوكالة بأجرء أو 
المضاربةء فى حين أن سندات الدين أو القرض أو الخزينة ينظمها عقد واحد وهو عقد القرض. 

قلا ف مكرك الاستهار كرون ر الك عن تج امو ال حا الا إا كان مق اشر 
معين» حيث هم يملكونه على سبيل الشيوع» وبالتالى تطبق آحكام شركة الملك» وتكون المؤسسة المالية القائمة 
بالإصدار فقط وكيلة بالأجر» والشركة الإد ارية المتخصصة هي المضاربة» وحملة الصكوك هم أرباب المالء 
والعقد المنظم لعلاقة الطرفين هو عقد المضارية. 

فجميع صكوك الاستثمار لا تخلو من عقد الوكالة إضافة إلى العقد الأساسي الذي تصدر الصكوك على 
آساسه» وينظم علاقة المكتتبين بالمصدر أو بالجهة التي تنفذ المشروع» فهذا العقد قد يكون عقد مضاربةء أو 
مشاركة» أو استصناع» أو 


كما أن علاقة المؤسسة المالية يتحدد على أساس الدور الذي تريده: هل هي مجرد وكالة بالإصدار ؟ آم هي 
وكالة مع تنفيذ العقد الذي صدرت الصكوك على أساسه. 


فإذا كانت المؤسسة الماليةء أو غيرها من القطاع الحكومى أو الخيرى» مدير إصدار فإنه يمثل حملة الصكوك 


ويرعى مصالحهم» ويحمي حقوقهم وينفذ عقودهم في مواجهة المستثمرين» ويقوم بعمليات الإصدار وتنظيم 


٠٠١ المطبوع ضمن: المعايير الشرعية التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص‎ )٠۷( المعيار الشرعي رقم‎ )١( 


VA 


الصكوك الاسلامية ودورها فى التنمية وتمويل البنية التحتية 


عمليات التداول والتخارج والاسترداد والتصفية حسب القوانين واللوائح المنظمة. 


ا کات محر وکا کی آل کل آنل کین مارا أو افا اها و مو ي واترامات 


هذه الصفة مع صفة الإصدار''. 


والخلاصة أن الصك الإسلامي مثل السهم في جميع الحقوق والاختصاصات إلا أنه يختلف عنه في أن السهم 
يعني حصة شائعة في شركة مساهمة تستمر وتبقى لفترة زمنية طويلة في الغالب» وما الصك فهو خاص 
بمشروع معين ليس مثل الشركة المساهمة في خصائصهاء هذا من جانب» ومن جانب آخر أن أصحاب الصكوك 
يخولون الجهة الملصدرة بالإد ارة في حالة صكوك المشاركة ونحوهاء أو أنه ليس لهم الحق فيها كما في المضاربةء 
ولها الحق في مجموعة من الأعمال المتنوعةء في حين أن الصك يكون في الغالب حصة شائعة في مشروع معين 
او نشاط استثماري خاص» وبعبارة آخرى أن الأسهم خاصة بالشركات المساهمة التي منحها القانون شخصية 
اعتبارية مستقلة بخلاف الصكوك حيث لا يلزم فيها ذلك . 


ضمانات صكوك الاستتمار: 


لا شك ان هم فارق بين صكوك الاستثمار والسندات هو أن الآخيرة مضمونة بقيمتها إضافة إلى ضمان الفوائد 
الحددة لهاء في حين أن الاستثمار في الفقه الإسلامي يقوم على قاعدة المشاركة في الغرم والغنم (الغنم بالغرم) 
ولذلك كانت مسألة ضمان الصكوك مسألة في غاية من الأهمية والخطورةء بل إن الكثيرين من الاقتصاديين 
الوضعيين يعتبرون أن ذلك هم عائق أمام تطوير صكوك الاستثمار الإسلامية» حيث إن حملتها يخافون من 
الخسائر في حين أن حملة السندات آمنون مطمئنونء حيث الضمان لرآس المالء والفوائد. 


للجواب عن ذلك نقول: 


أولا: إن القاعدة الإسلامية في الاستثمار القائمة على المشاركة في الغرم والغنم والمعتمدة على النصوص 
الشرعية والاجماع» قاعدة من أعدل القواعد في تحقيق المساواة بين المضارب» ورب المالء أو بين المشاركينء 
(أو المستثمرين بصورة عامة) وذلك لأن ضمان رأس ال مال وحده» أو مع الفائدة على طرف واحد ظلم له لاحتمال 
تعرضه لمخاطر كبيرة وخسائر عظيمة دون تقصیر منه» بل قد تكون الأسباب خارجة عن إرادته» وحينئذ لم تعد 
المساواة بين الطرفين» بل أصبح القانون بذلك ينحان إلى صاحب رأس المال على حساب العاملء ولذلك سمی 
الله تعالى الربا بالظلم في قوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) 


إضافة إلى أنه في عقيدة المسلم وفي الواقع الحقيقي أن الربا محق وبلاء على المرابي» سواء كان في ماله أو في 


٠١ د. حسين حامد» ورقته المعدة عن أدوات الاستثمار المقدمة إلى إدارة بنك دبي الإسلامي» غير مطبوع ص‎ )١( 
المرجع السابق‎ )١( 
۲۷۹ سورة البقرة / الآية‎ )۳( 


۷۹ 
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سعادته» فقال الله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار آثيم)'. 

ثانيا: أن الضمانات التي أقرها الفقه الإسلامي للاستنمار هي ما يأتي: 

.١‏ ضمان المضارب أو نحوه من القائمين بالاستتمار فى حالة التعدى» أو التقصير أو مخالفة القيود والالتزامات 
التى فرضها الشارع على المضارب فى عقوده وتصرفاته» أو إدارته للمشروع أو مخالفته للشروطء أو العرف 
التجاري. 

۲ ضرورة القيام بكل ما تقتضيه مستجدات كل عصر مثل دراسات الجدوى والاعتماد على آهل الخبرة ونحو 
الف اذا الف هذه امون ال قفتا قر اع السار عة الخاشن غات گرو شاعا 

.٣‏ جعل إثبات عدم التعدي» أو التقصيرء أو مخالفة الشروط أو العرف التجاري من طرف المضارب في حالة 
وجود قرائن تثير الريب حوله» بحيث إذا لم يستطع إثبات ذلك فإنه يكون ضامناء وهذا عند المالكية حيث 
يشترطون في تصديق المضارب دعوى الخسارة شرطين: 

أحدهما: أن يحلف اليمين على أنه قد خسر. 

وقانيهما: آلا توجد قرائن تكذب هذه الدعوى» جاء في الشرح الكبير: (والقول للعامل...في دعوى خسره 
بيمين ولو غير متهم على المشهور إلا لقرينة تكذبه) وجاء في الحاشية: (قوله: إلا لقرينة تكذبه بأن سأل تجار باد 
تلك السلع هل خسرت في زمان كذا أو لاء فإن أجابوا بعدم الخسارة.....). 

يقول الدكتور حسان حامد: (ولا شك أن دراسة الجدوى المقدمة من المضارب والبيانات التى بنيت عليها هذه 
بطلان دعوى الخسارة المجردة عن الدليل» وهنا يحكم عليه بضمان الربح المعلق المتوقع في دراسة الجدوى حتى 
يقدم هو الدليل على الخسارة التي يدعيهاء ويثبت أن ما ورد في الدراسة لم يتحقق لسبب لا يد له فيهء ولظروف 
طارئة لم يكن من الممكن توقعهاء أو قياس نتائجها)'. 

٤‏ ترتيب احتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار. 


ه. ضمان طرف ثالث. كما أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولى السابق. سواء أكان دولة آم غيرها. 
. القيام بالرهن والكفالة والتوثيقات لحالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروطء أو العرف التجاري. 
)١(‏ سورة البقرة / الاآية ۲۷٠١‏ 


(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )٠۳١/۲(‏ 
)١(‏ بحثه المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد ٤‏ الجزء ١‏ ص ۱۸۷ بعنوان: ضمان رأس المال أو الربح في صكولك المقارضة. 


الصكوك الاسلامية ودورها في التنمية وتمويل البنية التحتية 
۷ تأمين مخاطر الاستثمار لدى شركة تأمين إسلاميةء وعلى الديون المشكوك في تحصيلها'" أو ترتيب صندوق 
خاص بالجهة الصدرة وحدها أو بالتعاون مع المؤسسات الاستثمارية. 

أسباب نجاح صكوك الاستثمار الإسلامية: 

هناك أسباب موجودة تساعد على إنجاح هذه التجربة الرائدة منها: 

.١‏ الحس الإسلامي والعاطفة الإسلامية والصحوة المباركةء والعقيدة. 

۲. البنوك الإسلامية التي زاد عددها على أربعمائة بنك إسلامي وآلاف الفروع 

أما الأسباب المطلوبة لنجاح هذه الأدوات فهي ما يأتي: 


١‏ صياغة هذه الصكوك صياغة شرعية وفنية متقنة تراعى فيها كل الغثاصر القنية المشروعة الموجودة فى 
المتداف إضافة الى الضراط الخرحة 


۲. تعاون البنوك والشركات والمؤسسات المالية بعضها مع بعض» وكذلك مع حكومات الدول الإسلامية» ومع 
المؤسسات المالية الأخرى لإنشاء سوق مال إسلامية (بورصة إسلامية) لتكون بمثابة الرئة لهذه المؤسسات» على 
أن تآخذ هذه البورصة كل الجوانب الإدارية والفنية والتقنيات المتطورة في إدارة البورصة ما دامت لا تتعارض 
۳ السعى الحثيث لدى الحكومات» وبالأخص المصارف المركزية لإصدار قوانين ولوائح منظمة للصكوك 
الإسلاميةء وذلك لحماية حقوق الأطراف جميعهاء ولتنظيم العلاقات» وكيفية التداول والتخارج والاسترداد 
ونحو ذلك حتى يكون المكتتبون فيهاء أو المشترون لها على علم وشفافية بكل ما يتعلق بهذه الصكوك الإسلامية 
من الإجراءات» والبيانات الواجب الافصاح عنهاء ومن أهمها نشرة الإصدار وما يجب أن تتضمنه من المعلوماتء› 
وأن لا تتجاوز قيمة الصكوك رأس مال المصدر. 

٤‏ إيجاد معايير دقيقة للمحاسبةء وبالتالى وجود رقابة منظمة من قبل المصارف المركزية على أساس الضوابط 
الشرعية الخاصة بهذه الصكوك» وليس على ساس لوائح وسندات الدين. 


. التوعية الجماهيرية من خلال الإعلانات الجيدة المؤثرةء والتسويق الجيد القائم على فن التسويق المعاصر. 


۷ حرص المؤسسة الإسلامية على إنجاح المشروع 
)١(‏ د.عبدالستار أبو غدة: الضمانات في معاملات المصارف الإسلامية. بحث مطبوع على الآلة الكاتبة ص 


۸۱ 


الضنكوك الأسامنة وذو رهاافى القتمية وتمويل البخة التحقة 


يعض التطقات المعاصرة: 

فقد ذكرنا في البداية أن هناك عدة تجارب معاصرة منها التجربة الباكستانية منذ عام ٠۱۹۸م‏ » ولكن سندات 
الضاربة الباكستانية سجلت في بورصة كراتشي منذ عام ۹۸٤‏ مء وتجربة واحدة تركية عام ٤۱۹۸م‏ خاصة 
بتمويل جسر اليوسفور الثاني (جسر محمد الفاتح)» وتجارب ماليزية منذ عام ١1۹۸ء‏ وتجارب بحرينية في 
عام ۲٠١۲م»‏ وتجارب قطرية من خلال بيت التمويل الكويتي» وتجربة سعودية. 

فهذه التجارب كلها تحتاج إلى دراسات فقهية تأصيلية» ودراسات اقتصادية من حيث الجدوى الاقتصاديةء 
وما حققته من نتائج إيجابية أو غيرهاء كما أنها تحتاج إلى دراسات اقتصادية شرعية تكشف عناصرالقوة 
والضعف» وما يشوبها من أخطاء إن وجدت» وتطرح البدائل الأحسن والأقوى والأزكى. 

ونحن هنا نحاول التعليق بإيجاز على بعض هذه التجارب التي توافرت لدينا معلومات لا تعتبر كافية للحكم 
الدقيق عليهاء ولكن نحاول التعليق على المعلومات الصحيحة التي وصلتنا. 

أولا: فالتجربة الماليزية تقوم على ساس القانون الصادر من البرلمان عام ۱۹۸۲ تحت إسم: قانون الاستثمار 
الحكومي ولكنه مع الأسف الشديد لم يركز على الاستثمار بمعناه الشرعى القائم على المشاركة فى الربح 
والخسارة والغرم والغنم» وإنما يقوم . كما قال أحد المسؤولين بالبنك المركزي الماليزي: أنه يقوم على ساس 
القرض الحسن 

افا تی انر ی کون السنوات العشر الأخيرة نمو اقتصادى هائل وتنمية شاملة فى مختلف المجالات 
البشرية والمالية. 

وفي هذا الإطار نفسه قامت دولة قطر في عام ۲٠٠۲م‏ بإصدار صكوك إسلامية قيمتها 0۰۰ مليون دولار 


ومدتها سبع سنوات» عن طريق بيت التمويل الكويتي . 

ثالا: التجربة السعودية (صكوك إجارة) لبرج زمزم. 

رابعاً: التجربة التركية في الصكوك. 

خافسا: رة شرك الان لار راق الالة و الضتادية الأسكشارة 
سادسا: التجرية البحرينية في الصكوك. 


سابعا: تجربة دبي حكومة ومصارف. 


AY 


الصكوك الاسلامية ودورها فى التنمية وتمويل البنية التحتية 


أنواع صكوك الاستثمار التي تحقق لنا منافع» ومقاصد وغايات في تمويل البنية التحية: 
آ ا کی حب کن آن نرب من کل قد کر سکوکا راک افا ما ا 
)١(‏ صكوك الإجارة بنوعيها ( التشغيلي والتمويلي ). 

(۲) صكوك المشاركة بأنواعها: 

أ- صكوك شركة الملك 

ب - صكوك شركة الأموال 

ج - صكوك شركة المضاربة 

د - صكوك شركة المساقاة 

ه - صكوك شركة المزارعة 

و صكوك شركة المغارسة 

(۳) صكوك الاستصناع 

وهکذا... 

هذا ما ردت بيانه في هذه العجالةء 

داعیا ال تال ی آن آکرن ك فقت فیا کته وآن شيا على ا بذكت فبه: 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمحين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


AY 


الصكوك الاسلامية ودورها في التنمية وتمويل البنية التحتية 


A 


أهمية وجود ثقافة مؤسسية فى المؤسسات المالية الإسلامية 


آهمية وجود ثقافة مؤسسدة فى الم سسات المحالىة الإسلامىة 


اعداد -د. یوسف ین عید الله الشييلي 


أستان الفقه المقارن بالمعهد العالى للقضاء بالمملكة العربية السعودية 


أهمية وجود ثقافة مؤسسية فى المؤسسات المالية الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
قان ق آبرز الجالات التي يتجلى فيها إحكام الشريعة الإسلامية. وعلو كعبهاء النظام المالي الإسلاميء حيث 


e ويستند‎ >» 0 e SS جاء‎ 


وال u‏ ااا دک و فد کک ف ورک ا ا e‏ 

وتعد الصناعة المالية الإسلامية من أسرع المجالات نموا على المستوى العالمي» ولذا كان لزاما ضبط مسيرتهاء 
راكاد طا ورم طا لت ااا رد غاا 

ومن آم القضايا التي يجب مراعاتها لضبط العمل اللي الإسلامي أن يون الل جماعيا مؤسسيا بعيدا عن 
الفردية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات؛ لأن هذه الصناعة سفينة مشتركةء لا يمكن أن يتحقق لها النجاح 
بالمنوةو اللجادات النرداة وارب الرى والقرارات. 

وفي هذه الورقة إسهام في هذه القضية بذكر أبرن الأسس التي يمكن أن تساعد على نشر ثقافة العمل المؤسسي 
ف ان عمل الاد ا الاسات موا اكل اة الو اة أو فا دن السات اال فى 
الو ةالو اك أو قاين السات 08 السلا على التطاق المواي: 


أسأل الله آن يجنينا الزلل ويوفقنا ما يرضيه من القول و العمل. 


لماذا نحتاج لنشر الذقافة المحؤسسية في المؤسسات المالية الإسلامية؛ 


١‏ إن المؤسسات الالية الإسلامية ترفع شعار التمسك بالقيم الإسلامية» كونها تسمي نفسها بمؤسسات 
إسلامية» وهذا يحتم عليها التمسك بمبادئ الإسلام وأخلاقه» ومن أهم القيم التي جاءت الشريعة بها العمل 
الجماعي» والتعاون فيما بين المؤمنين على ما يحقق مصالحهم» وهذه القيمة أكدتها نصوص كثيرة في الكتاب 
والسنة. 


ف كا ال قزل اله تال اتك ان الان لن خي 9 ألذن خا وغ الحاتحات وتر اصدا 


وقال تعالی: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». (سورة المائدة: الآية٣).‏ 


A1 


أهمية وجود ثقافة مؤسسية فى المؤسسات المالية الإسلامية 


ال الق عد الركم السكق د ركه الك الغا هي : الزقان كل خا من خصال الكر الاي اها 
والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه»ء وبمعاونة غيره عليها 
من إخوانه المسلمينء بكل قول يبعث عليهاء وبكل فعل كذلك . 


ولا شك أن العمل المالي الإسلامي» وتخليص التعاملات من العقود الربوية المحرمة» من أعمال الخير التي يشرع 
التعاون عليها. 


وقال تعالى: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض». (سورة التوبة: الاية .)۷١‏ 


ومن السنة ما جاء فى الصحيحين عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى»'. 


و أن نن مالاك رضي الله ع عن الق لى الله عل وك قال :لمن ومن كافان ب حه 
بعضا» وشبك بين أصابعه". 


۷ إن المؤسسات المالية الإسلامية تعمل في بيئة تنافسية محمومة مع مؤسسات سبقتها بعقود في هذا امضمارء 
وبنت نفسها وفق النظم المؤسسية الحديثةء فإذا لم تتخذ المؤسسات الإسلامية السبل والآليات التي تكفل لها 
المنافسة بجدارة فإنها لن تستطيع الصمود والبقاء في الميدان. 


ومن أهم السياسات التي تحقق النجاح أن تنافس وفق إطار العمل الجماعي المؤسسيء» وأن يكون العاملون 
کے اا ا کی و ا ار لت الروت الا التي اة ااا فن ا 


ويطرحون جانبا الآراء والرغبات الفردية. 


وإن مما لاشك فيه أن العمل بروح الجماعة يحقق من النجاحات والتفوق ما لا يمكن تحقيقه في الأعمال الفردية. 
وفي هذا يقول ابن خلدون في مقدمته: «الإنسان قد شاركته جميع الحيوانات في حيوانيته من الحس والحركة 
والغذاء والكنْ وغير ذلك وإنما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه 
والاجتماع المهيّء لذلك التعاون...وبين - رحمه الله أهمية الاجتماع والتعاون لبني البشر وذكر أن التعاون 
يحصل به من الثمرة أكثر من حاجات المتعاونين فقال: 


( قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في معاشه وأنهم متعاونون جميعا في 
عمرانهم على ذلك» والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تشتد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافاء فالقوت 


۲۳۸/۲ تيسين الكريم الوحمن‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )۲( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )۲( 


AV 


أهمية وجود ثقافة مؤسسية فى المؤسسات المالية الإسلامية 


للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الأعمال أو اجتمعوا 
وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فإنه حينئذ قوت لأضعافهم مرات فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات 


العاملين وضروراتهه) 


ويقول في موضع آخر فيه مزيد بيان: ( إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصلح حياتها 
Ra‏ او و کی و ر عل کا ا نے ف او اک ن 
البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء» غير موفية له بمادة حياته منه. ولو فرضنا منه أقل ما يمكن 
فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مذلاء فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ» وكل واحد من 
هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري» هب أنه 
TT‏ ؛ فهو أيضا يحتاج في تحصيله حبا إلى عمال أخرى أكثر من هذه؛ الزراعة والحصاد 
والدراس الذي يخرج الحب من غلاف السنبلء ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر 
من الأولى بكثير» ويستحيل أن توفي بذاك كله أو ببعضه قدرة الواحد. فلابد من اجتماع افدر الكثيرة من أبناء 
جنسه لیحصل القوت له ولهم) 


۳- إن المؤسسات المالية الإسلامية تواجه العديد من التحديات التى تتطلب التعاون فيما بينهاء وفيما بين العاملين 
فى المؤسسة الواحدةء ليكون الجميع كيد واحدة لتجاون تلك العقبات» ومن أبرن تلك التحديات: 


أ القوانين والأنظمة التى وضعت لتتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات المالية التقليديةء ولا تراعى الفروقات التي 
يتطلبها العمل المالى الإسلامى. 


ب المعايير والنظم المحاسبية والمالية التي تطبق على جميع المؤسسات المالية مع كونها ماف الل 
مالي التقليدي. 


ج - الهجوم الفكري والثقافي على الصيرفة الإسلامية سواء من المعادين لفكرة البنوك الإسلامية من المتشبعين 
بالأنظمة المالية الغربيةء أو من المحسوبين على التيار الديني الذين ينظرون إلى الصيرفة الإسلامية على أنها نوع 
من الحيل المركبة لتغليف المعاملات الربوية با مظهر الإسلامي. 


المعاملة على جميع أولئك» فهى تحتاج إلى: 


٠‏ الخبير المتخصص فى الأمور المالية 


() مقدمة ابن خلدون .۳٠۰/۱‏ 


(۲) مقدمة ابن خلدون ۲۷۲/۲ ۲۷٤‏ 
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د لكر اا صف ارف ا 


وما لم تكتمل هذه الدائرة فإن العمل يكون مختلاً بلا ريب. فحتى القرار الشرعي الذي يتميز به العمل المالي 
اللاي ي أن كن مر اعيا الجراتب الال يخر ل يرش اة الخطر أو الضارة أن براع كاك 
البيئة القانونية التي يقدم فيها المنتج أو المعاملة. وإلا كان القرار الشرعي تنظيرياً لا يمكن تطبيقهء أو أن تطبيقه 
سيؤدي إلى إشكالات قانونية أو مالية. 


مستويات العمل المؤسسي الجماعي في المؤسسات المالية الإسلامية: 


لتحقيق أدنى الكمال في العمل المؤسسي داخل إطار المؤسسات المالية الإسلامية فيتطلب ذلك مراعاة هذا الأمر 
فى المستويات الثلاث: 


الحستوى الأول: داخل المؤسسة المالية الإسلامية الواحدة. 
المستوى الثانى: فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية فى الدولة الواحدة. 
الحستوى القالث: فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية على النطاق الدولى. 


و فان مس تن الجاع قى كل كى من الك ات اة الف 


المطلب الأول 
تحقيق العمل المؤسسي داخل المؤسسة المالية الواحدة 


المرتكز الأول لتحقيق روح الجماعية في العمل المالي الإسلامي أن يتعاون العاملون داخل المؤسسة الواحدة 
لیکونوا فیما بینهم فریقا واحدا متعاونین لا متنافرین» ومتکاملین لا متضادین. ويمكن تحقيق ذلك من خلال 
ما لی : 

أولاً- التعاون فيما بين هيئة الرقابة الشرعية والإدارات الأخرى: 


فإن من الإشكالات الكبرى التي تعيق مسيرة المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية أن ينظر إلى هيئة الرقابة 


۸۹ 
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A TT E TT 
كون الهيئة الشرعية تعيق عمل البنك» وترفض منتجات أمضى البنك في دراستها والإعداد لها فترات طويلة.‎ 
وسبب ذلك في نظري هو غياب الروح التعاونية فيما بين هيئة الرقابة الشرعية والإدارات الأخرى» فالمفترض آن‎ 
ال ا ا کا ی کات حو من كار الات رها ها تد وو الاه اة‎ 
ما قامت بعض البنوك من تمثيل الهيئة الشرعية في إدارة تطوير المنتجات» لتشارك الهيئة في الابتكار والتطوير‎ 
وفتح مجالات أوسع للمؤسسة لطرح منتجات متوافقة مع الشريعةء وفي كثير من الأحيان نجد أن البنك يلجاً‎ 
ال أفات ةة أو غر ماقرة فا ةا سى االات الاك مو ولو أ امرك اا لحر ب‎ 

البداية في تطوير المنتج لما احتاج إلى إنفاق تلك التكاليف والجهود الضائعة. 


ثانياً ‏ التعاون فيما بين الإدارات في المؤسسة ونشر روح التعاون فيما بينهم: 


فمن الضروري أن تنشر المؤسسة ثقافة التعاون فيما بين العاملينء وأن تؤكد على الرسالة التي يجب أن يحملها 
كل العاملينء كونهم ينتمون إلى مؤسسة ترفع شعار الإسلام يرسخ مفهوم التعاون» ويدعو إلى الجماعة وينبذ 
الغفرقة والانعزال (عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة). وأن يذكر العاملون بأن ما يقومون به من عمل هو 
من أعمال القربة التي يثابون عليها حتى ولو لم يكن عمل الواحد في الرقابة الشرعية أو في الفتيا؛ فإن التعاون 
على المعاملات المالية المباحة وتحري الكسب الطيب لا شك أنه من الأعمال التي يثاب عليها المرء إذا أخلص النية 
لله ففي مسند الإمام أحمد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب 
الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». 


ومن المناسب أن تجعل الهيئة الشرعية من مهامها تثقيف العاملين في هذا المجال من خلال النشرات الدورية أو 


ثالثاً - تحقيق الجودة الشرعية فى العمل المالى داخل المçؤسسىة:‏ 


فالذي يميز المؤسسات المالية الإسلامية عن غيرها هو التزامها بالضوابط والأحكام الشرعية في جميع 
تعاملاتها وهذا الالتزام يجب أن يكون حقيقيا لا دعائيا > الأمر الذي يحتم أن يكون جهاز الرقابة الشرعية في 
اا ا . ومن الأسف أن نجد التهاون في هذا الأمر في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية فلا تعنيها 
الجودة الشرعيةء بل ريما اقتصر الأمر على مجرد استشارات شرعية بين الفينة والأخرى لتضفي على منتجاتها 
الصبغة الإسلامية فحسب» ولو كان ذلك على حساب الجودة الشرعية. 


والرقابة الشرعية با لمفهوم الشامل تعنى: وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعيةء ثم متابعة تنفيذها 
للتآكد من صحة التنفيذ. فهي بهذا المفهوم أوسع من مفهوم الاستشارة الشرعيةء أوالتدقيق (المراجعة) 
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الشرعية'ء بل هي تشمل وظيفتين: 


الوظيفة الأولى: وضع المعايير الشرعية لضبط عمل المؤسسة المالية. وهذه الوظيفة تأخذ حكم الفتوى؛ لأن ما 
يصدر عن الهيئة بهذا الخصوص يعد أحكاما شرعيةء فيجب الأخذ بضوابط الفتوى والمفتي فيها. 


والوظيفة الثانية: التأكد من سلامة تنفيذ المؤسسة للمعايير والأحكام الصادرة من هيئة الرقابة» وفحص 
مدى التزامها بتلك الأحكام فى جميع أنشطتها". 


وهذه الوظيفة لا تقل أهمية عن سابقتهاء لأن تطبيق الفتوى على وجه غير سليم فيه تحريف للحكم الشرعي» 
وتغرير بمن يتعامل مع المؤسسة؛ ولهذا فإن من المتعين على هيئة الرقابة الشرعية حين تصدر الفتوى للمؤسسة 
أن تضع الآليات الرقابية الكفيلة بتطبيق الفتوى على الوجه الصحيح. 


ولتحقيق الجودة الشرعية لا بد أن تكون الرقابة الشرعية في المؤسسة مهيكلة بشكل مؤسسي داخل بناء 
المؤسسة الماليةء وذلك بتوافر جهازين أساسيين وجهاز مساند فى هيكل المؤسسة كحد أدنى: 


أما الجهازان الأساسبان فهما: 
١‏ هيئة الفتوى: 


وتضم مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين فى التعاملات المالية» ممن لديهم الأهلية للفتوى في هذا المجالء 
بحيث لا يقل عددهم عن ثلاثة؛ ليتحقق بذلك أن الفتوى صادرة عن اجتهاد جماعيء» لأن الاثنين في حال اختلافهما 
لا مرجح لأحدهماء وإذا رجح قزل خد نة را فان آل آل أن كرون القوي خادرة عن ايان 


فردي لا جماعي. 


والأخذ برأي الأغلبية في حال اختلاف أعضاء هيئة الفتوى في بعض الاجتهاد ات لا يخرج عن مفهوم إطار العمل 
الجماعى المؤسسيء» فهذا هو المعمول به فى عامة المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الجماعى. 


ويمكن أن يستأنس لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد؛ فإنه آخذ برآي الأغلبية من الصحابة الذين 
كانوا يريدون الخروج من المدينةء مع أن رأيه وري بعض الصحابة في البقاء بهاء فعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: «تنفل رسول الله صلی الله عليه وسلم سیفه ذا القفار يوم بدر» قال ابن عباس: وهو الذي رى 
فيه الرؤيا يوم أحد» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم 
بالمدينة فيقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بآحد» ورجوا 


)١(‏ ينظر: معايير اللحاسبة الصادرة من هيتة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار الضبط) ١/١٠ء‏ الرقابة الشرعية فى الصارف الإسلاميةء حسن 
يوسف داود ص ١٠ء‏ دور الرقابة الشرعية في تطوير الأعمال الملصرفيةء د. محمد عبد الحكيم زعير ٤٤⁄١‏ المؤتمر الأول للهيئات الشرعية بالبحرين. 
(۲) معايير المحاسبة والمراجعة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار الضبط) .٠١/۲‏ 
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أن يصيبوا من الفضيلة ما صاب أهل بدر» فما زالوا به حتى لبس أداته). 

۲ جهاز الرقابة الداخلى: 

ويضم مجموعة من المراقبين الشرعيين ممن لهم إلمام بالضوابط الشرعيةء ولا يلزم أن يكونوا من الفقهاء فقد 
يكونون محاسبين أو قانونيين أو غيرهم. ووجود هذا الجهاز ضروري لحفظ أعمال المؤسسة عن المخالفات 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» والفتوى بلا رقابة ستبقى - في أحسن آحوالها ‏ رهينة اجتهاد الموظف الذي قد 
یخطئ في تنفیذ‌ها آو يحرف بعض ما تضمنه جهلا منه بمضمونها. 

وأما الجهاز المساند لعمل الرقابة فهو: 

وحدة اليحوث: 

فق بطلاب العمل الرقابي دراس مسال تة ل سبق لهي الفتوع أن اتختت رأيا فهاء فمن التاس ب وجود 
عدد كاف من الباحثين الشرعيين» لدراسة المسألة وجمع أقوال آهل العلم فيهاء ثم عرضها على هيئة الفتوى 
قبل أن تصدر قرارها فيها. 

معايدر لضبط الجودة الشرعدة فى المؤسسة المالية: 

المعدار الأول: الاستقلال والحاد: 

إن عنصر الاستقلال لعضو الرقابة الشرعية أساسى لضمان تحقق الموضوعية فى القرارات التى يصدرها 
حيال أعمال المؤسسة بعيدا عن أي ضغوط مادية أو معنوية يمكن أن تمارس تجاهه للتأثير على رأيه. 

ونس ك أن ها بدن عق عضو هة ارقا الفرعة تصن الاد لل س فال يكن كق 
فإن ذلك يوجب الطعن فى شهادته. وقد نص آهل العلم على رد شهادة الأجير لمن استأجره فيما استأجره فيه؛ 
لوجود التهمة وانعدام الحياد. قال في شرح المنتهى: «من الموانع أن يجر الشاهد بشهادته نفعا لنفسه كشهادته 
فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره للتهمة»'. 


ويشمل معيار الاستقلال ثلاثة أشياء: 


)١(‏ رواه أحمد -٠١١/٤(‏ بتحقيق أحمد شاكر)ء والبيهقي .٤١/۷‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح( مجمع الزوائد »)٠٠١/1‏ وقال ابن حجر: إسناده صحيع (فتح 
الباري .)۳٠۳/۱۲‏ 


(۲) شرح المنتهى .0۸۹/١‏ وينظر: رد المحتار ٤۷۹ /٠‏ حاشية الدسوقى ١/۷۳٠ء‏ مغنى المحتاج .٠٠٤/١‏ 
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الأول - الاستقلال الوظيفي: 


بأن يكون عضو هيئة الرقابة الشرعية (المغتي) من خارج المؤسسة» وأن تكون مكانة الرقابة الشرعية الد اخلية 
في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية لإنجاز مسئولياتهاء وألا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية 
الد اخلية عن مستوى إدارة المراجعة الداخلية"'ء كما يجب أن يكون المرجع الفني للمراقب الشرعي الداخلي هو 
هيئة الرقابة الشرعية وليس إدارة المؤسسةء فيكون مرتبطا باللصرف إدارياً وأما تقاريره الرقابية فتعتمد من 
الهيئة. 


والثانى - الاستقلال المالى: 
E O‏ 
et‏ والعزل: 

فيجب أن يكون تعيين عضو هيئة الرقابة الشرعية من أعلى سلطة في المؤسسةء وهي جمعية المساهمينء ولا 
يعزل إلا بقرار منها. وما المراقب الشرعي الداخلي فيكون تعيينه وعزله بقرار إداري بشرط موافقة هيئة الرقابة 
الشرعية على ذلك. 

المعدار الثانى: التأهيل العلمى و العملى: 


بن يتحقق في عضو هيئة الرقابة الصفات العلمية والعملية اللازمة و ب کو ا غ ا 
کک التكناا اة مكنا من فهم کلام الد عا بالأعراف السائدة في الأوساط المالية. وأما التأهيل 
العلمي والعملي للمراقب الشرعي فبأن یكون ملما بأصول المعاملات المالية في الشريعة وضوابطهاء وأن يكون 
لديه الخبرة المناسبة للعمل في مجال التدقيق الشرعي. 

المعبار الثالث: تدريب العاملين في المؤسسة على الضوابط الشرعية: 

وهذا المعيار ضروري چا لأن وجود فجوة كبيرة بين الهيئة الشرعية والعاملين في السا بست خلا کيا 
في التطبيق» فمن غير المناسب أن تصدر القرارات من الهيئة ولا يعرف العاملون مضامينها أو آلية تنفيذهاء 
ولذا فمن الأهمية أن يكون من برامج الهيئة الشرعية تدريب وتثقيف العاملين في المؤسسة المالية بالمفاهيم 
والضوابط الشرعيةء وآلية تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية» والتوعية بالأخلاقيات التي يجب على السلم التحلي 
بها في معاملاتهء وغرس الرقابة الذاتية في أنفسهم بمراقبة الله تعالى ولا والحرص على أداء الأمانة على الوجه 


الق اا ا ك ا ا ا کر ا 


.٠١/۲ معايير المحاسبة والمراجعة‎ )١( 
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المعيار الرابع: الإلزام: 


الأصل فى الفتوى العامة - كما يقرر أهل العلم - أنها غير ملزمة"'ء وأما في فتاوى هيئات الرقابة الشرعية 
فإن عنصر الإلزام جزءٌ لا يتجزاً منهاء وهذا هو عنصر القوةء وإذا تجردت الفتوى عن الإلزام فلا يصح وصف 
الهيئة بأنها هيئة رقابة شرعيةء بل هي في الحقيقة هيئة استشارية شأنها كشأن آي جهة إفتاء آخرى. 

المعيار الخامس: التدقيق والفحص (المراجعة): 

يعد التدقيق محور الارتكاز لسلامة المنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية لعملائها وللتأكد من 
موافقتها لفتاوى هيئَّة الرقابة الشرعية» فإذا غيب هذا المبداً أو همش فقدت الرقابة الشرعية مصداقيتها. ومن 
واقع الحال إذالم تعتمد هيئة الرقابة الشرعية سياسات إجرائية مناسبة تضمن القيام بأعمال التدقيق والمراجعة 
على الوجه الصحيح من حيث عدد المراقبين» وصلاحياتهم داخل المصرف» وآليات الفحص» فإن من النادر أن 
يكون المنتج وفق المعايير التي وضعتها الهيئة. 

والتساهل في هذا الأمر أوجد خللا ملحوظا في عمل بعض الهيئات الشرعية إلى درجة أن نجد منتجات تسوق 
على العملاء على آنها مجازة من الهيئة في الوقت الذي يفتي فيه الأعضاء على المنابر بتحريمهاء ومنشاً الخلل 
هنا -في نظر الباحث- من ضعف التدقيق. والناظر في الواقع لا يجد تناسبا في كثير من الأحيان بين عدد 
المراقبين الشرعيين (الداخليين) وحجم العمل المنوط بهم. 

المعيار السادس: الالتزام بالاجتهاد الجماعي: 


إن ما يميز فتاوى الهيئات الشرعية أنها صادرة عن اجتهاد جماعي» وهذا بلا شك يعطي الفتوى قوة وقبولا. 
فالأمر كما يقول عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه: « ريك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من 
رأيك وحدك»'. 

ولا يتحقق وصف الاجتهاد الجماعى إلا بأن يكون عدد الأعضاء ثلاتة؛ لأن المستشار الواحد ليس بجماعةء وأّما 
الاثنان فهما دون آقل الجمع عند من يرى من آهل العلم أن أقله ثلاثة؛ ولأن الاثنين إذا اختلفا في الرآي وترجح 
رآي آحدهما لأي سبب فیکون اجتهادا فردیا. 

المعيار السابع: تجنب الأقوال الشاذة وتتبع الرخص: 


تعد الفتوى صمام الأمان وخط الدفاع الحصين للمحافظة على مسيرة العمل الجماعي فى المؤسسات المالية 
الإسلامية» فإذا انفردت الهيئة الشرعية بأراء وأقوال تخالف الاجتهادات الجماعية المعتبرة فلا تجدى أى وسياة 


(۱) من کلام لابن القيم في علام الموقعین ۲۰/۱ وینظر: أنواء البروق ۰٤۸/۱‏ کشاف القناع .۲۹۹/٦‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد .۸١/°١‏ وصححه الشوكاني في نيل الأوطار ٠١١/١‏ . 
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لضبط مفهوم العمل الجماعي د اخل المؤسسة؛ لأن الخلل هنا في الأساس الذي تنطلق منه أعمال المؤسسة وتبنى 
كل التتجات وجرد قل ساق لحد الها الت ن ليس محر لقني تاك القرل :فا وال کا فا 
بمعيار الكتاب والسنة» وأما قول العالم فيحتج له ولا يحتج به وقد «قيل للإمام أحمد: إن ابن المبارك قال كذا 
وكذا. قال: ابن المبارك لم ينزل من السماء. وقال: من ضيق علم الرجل أن يقلد... وفي واضح ابن عقيل: من 
أكبر الآفات: الإلف لمقالة من سلف» أو السكون إلى قول مال في النفس لا بدليلء فهو أعظم حائل عن الحقء 
وبلوی تجب معالجتها»'. 


المطلب الثاني 

تحقيق العمل الجماعى فيما بين المؤسسات فى الدولة الواحدة 
حف إن الاد 0 اة تا عام ر هن اة وجرد تو قا بها ك من 
خلاله التكامل فيما بين أعمال هذه المؤسسات. ويمكن أن يتم ذلك من خلال ما يلي: 
أولا- التعاون فيما بين المؤسسات على المطالبة بسن قوانين مالية تتو افق مع أحكام الشريعة: 
فن الكل ما تحد ف كر من الفرل ااا من غات افر ادن فة لل الوهات اة اة 
ولبقتو ال بزع داك بل ف كن ألقر ادن الحمرل ا ف ارات اا الف اة ها تى ذه 
المؤسسات إلى أن تكون تعاملاتها مبنية على استثناءات أو على أحكام الضرورة أو غير ذلك. 
واوو ا مات ا ا ف ا اغا طا ب الا ا كا لها س 
ثانيا - التنسيق المشترك فيما بين المؤسسات المالية: 
فت کا کور مد فا نالرات اة اوا و فا ى ااا الك 
المركزي في الدولةء فينبغي أن يكون بينها تنسيق لأجل النظر في هذه القضايا بصورة جماعية. ومما يسهم في 
هذا المجال: 
١‏ تكوين لجان مشتركة فيما بين الحو سسات المالية. وآذكر هنا على سبيل المثال أن البنوك الإسلامية فى 
a‏ ا ا ما من ار ي اجات ار إا اوت 
من كل بنك» وتجتمع بشكل دوري مع المسؤولين في البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) للوصول 
إلى رؤى موحدة حول إدارة السيولة لدى البنك المركزي وغيرها من القضايا المشتركة. 


(۱) شرح الکوکب المنیر ص 1۲۹ 
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أو متقاربة» سواء على مستوى الهيئات الشرعية أو الإدارات التنفيذية أو غيرها. 
ثالثا ‏ إنشاء مراكز ومعاهد تدريب مشتركة فى كل دولة: 


فلا يزال هناك قصور كبير في عدد العاملين في قطاع المؤسسات الالية الإسلاميةء وهي تعاني من شح كبيرء 
مما يضطرها أحيانا إلى الاستعانة بمن ليس لديهم الأهلية لذلك. وفي الحقيقة فإن المؤسسات المالية عندما تدعم 
مثل هذه البرامج فهي تحقق المصلحة لها وللمجتمع؛ فإن هؤلاء المتدربين سيسهمون في دعم هذه الصناعة. 


ويمكن أن يتم دعم هذه البرامج من خلال الجامعات في آقسامها العلميةء أو الكراسي البحثيةء أو بإنشاء معاهد 
أو مراكز تدريب أهلية. 

رابعا- التوفيق فيما بين فتاوى الهيئة الشرعية مع فتاوى الهيئات الأخرى: 

فلا ينبغي للهيئة الشرعية أن تستغل موقعها وثقة الناس بها في الانفراد بآراء تخالف بها ما عليه جمهور 
العاصرين في النوازل الماليةء ذلك آن رسالة الهيئات لا تقتصر على إصدار الفتاوى فحسبب» بل ينبغي أن 
تسهم في تقارب الفتاوى. ولا بأس بأن تتخلى الهيئة أو بعض أعضائها عن بعض الآراء موافقة للجماعة؛ فإن 
موافة الجاع في السائل الاجتهادية الظاهرة فيما يراه الجقهد مر جو حا خير من مقارقتهم إلى مايراة راجحا 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع 
الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم...وقال 
ابن مسعود - لما كمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له في ذلك» فقال ‏ الخلاف شر ولهذا نص الأئمة 
كأحمد وغيره على ذلك بالبسملةء وفي وصل الوتر» وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» 
مراعاة ائتلاف المآمومين» أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك». 


خامسا۔ تكوين هيئة شرعية عليا تكون مرجعا للهيئات الشرعية: 
يعد الجانب الشرعي هو القاسم المشترك الأهم فى عمل المؤسسات المالية الإسلامية؛ ولذا فإن من السياسات 


التنظيمية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق مفهوم العمل الجماعي المؤسسي فيما بين هذه المؤسسات» ورفع 
مستوى الجودة الشرعية فيهاء تكوين هيئة شرعية عليا في كل بلد» تكون مرجعا لهيئات الرقابة في ذلك البلد. 


وهذا التنظيم لا يخلو من حالين: 


الحال الأولى: آن يكون لغرض توحيد الفتوى» بحيث تعرض جميع فتاوى الهيئات الفرعية على الهيئة العليا 


(۱) الفتاوی الكبرى ۲ / .۸١‏ ومن ذلك أيضاً ما جاء في المدونة: ” قلت لالك: إنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في السهو؟. قال: اتبعوه فإن الخلاف شر“ . المدونة 
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قتشا ى تتا اء فا بير اللاك فير مقرل مع الح الف ةو الذاكة الح 


أما من الناحية الشرعيةء فمؤدى هذا التنظيم احتكار الفتوى لهيئة واحدة» وحصر الاجتهاد في آفراد 
معدودين» وهو خلاف سنة الله الكونية والشرعيةء فقد اقتضت سنته الكونية أن الناس ومنهم العلماء - 
متفاوتون في المدارك والأفهام ؛ ليختلفوا في اجتهاد اتهم . واقتضت سنته الشرعية منع التقليد والأمر بالاجتهاد 
E a AN CAE E‏ > كما قال عليه الصلاة والسلام:«إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب قله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطاً قله اجر واحد»'. 


وقد نص آهل العلم على أن الاجتهاد من فروض الكفاياتء ون حكم المجتهد في المسائل الظنية لا يجوز نقضه 
في المسائل الاجتهادية. قال الفتوحي: «لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم» 
للتساوي في الحكم بالظن».ومثل هذا الاختلاف الذي لا يزيد الفجوة ولا يؤدي إلى الفرقة محمود. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيهاء على إقرار كل فريق للفريق الآخر 
على العمل باجتهادهم..ومذهب آهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطاً. 


وأما من الناحية العمليةء فلا يتناسب هذا التنظيم مع طبيعة الأعمال المالية التي تتغير بشكل متسارع يتعذر 


من اسان أخازكها إلى اة وة 


الثانية: لغرض تقریب الفتاوی وضبطها لا توحيدهاء فلا يلزم عرض جميع الفتاوى على 


الأول: مراقبة عمل الهيئات الفرعية لضبط الجودة النوعية والتأكد من حسن أدائهاء ووضع الآليات المنظمة 
لذلك. 


ضوابط للتعاملات المحرمة التي ترى الهيئة أن القول بجوازها شاذ. فقد نص آهل العلم على أن من الحالات التي 
يجوز فيها نقض حكم المجتهد مخالفته نص كتاب أو سنة أو إجماع قطعي. 

وتكوين هيئة عليا لهذه الأغراض مقبول بل مطلوب شرعاء وهو يسهم بشكل كبير في ضبط الفتوى وتحقيق 
الجودة النوعية للرقابة الشرعية. 

وهذه الهيئة بمثابة الهيئة الشرعية للمؤسسة الكبرى وهي الدولة التي تضم تحتها مؤسسات صغيرة وهيئات 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه- . 

(۲) التحرير في أصول الفقه ٠٤١‏ . 
) 
) 


. ۱۲۲ / ۱۹ مجموع الفتاوی‎ )٣ 


( 
( 
( 
)٤‏ شرح الكوكب المنير ص »1٠١‏ البحر المحيط ۸/ ۲۲۸. 
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فرعية. ويجب أن تتمتع الهيئة العليا بالاستقلالية التامةء وتكون قراراتها ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية في 
المؤسسات الماليةء وتضم مجموعة من علماء الشريعة المتخصصين في المعاملات الماليةء ويتبعها جهاز أمانة عامة 
يزود بكافة التجهيزات اللازمة الإدارية والمالية. وبالخبراء في مجال العلوم الشرعية والقانونية والملصرفية. 
اقتا واا 


وليس من اختصاص الهيئَة العليا دراسة عقود المؤسسات المالية أو إجازة منتجاتهاء وإنما يكون لها الاختصاص 


مذ الاي 
ا اا و الرقابة الشرعيةء بما في ذلك آليات تعيين الأعضاء» وعددهم» 
وغير ذلك. 

٣‏ وضع معايير المراجعة والتدقيق الشرعي (الرقابة الداخلية). 

٤‏ - الإشراف على عمليات تحول المؤسسات المالية التقليدية إلى إسلامية. 


٥‏ إصدار القرارات الشرعية فيما يحال إليها من موضوعات مالية من الجهات المختلفة. 


المطلب الثالث 

تحقيق العمل الجماعى فيما بين المؤسسات على النطاق الدولى 
فمفهوم العمل الجماعي لا يقتصر على نطاق المؤسسة أو الدولة الواحدةء وإنما يتعداهما إلى الإطار الدوليء 
فالمؤسسات المالية الإسلامية تسير في منظومة واحدةء والتحديات التي تواجهها لا تختص ببلد دون بلد ولا 
بمؤسسة دون الأخرى» ونشر ثقافة العمل المؤسسى الجماعي فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية مما يسهم 
بشكل كبير في تحقيق آهدافها. 
ومن الوسائل التي تساعد على تحقيق ذلك: 
أولا- إنشاء هيئات دولية للتنسيق فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية: 
فالمؤسسات التقليدية قد سبقت في هذا المجالء ولها هيئاتها الدولية المعنية بوضع المعايير الفنية والمحاسبية التي 
تحكم عملهاء بينما المؤسسات الإسلامية لا تزال فى مراحلها الأولى فى هذا المجال. 
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ولعل من أبرز الهيئات الدولية التي تسهم في نشر ثقافة العمل الجماعي الدولي: 
١‏ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: 


وقد آنشئت في فبراير عام ۱۹۹٠‏ في الجزائر وتم تسجيلها في مارس ۱۹۹١‏ في دولة البحرين بصفتها هيئة 
ا ی ی ا می لے ال 


وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» ونشر ذلك الفكر وتطبيقاته عن 
طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث وغير ذلك من الوسائل. وقد أسهمت 
المعايير الشرعية الصادرة من المجلس الشرعي بالهيئة بشكل كبير في تقريب الاجتهادات الشرعية فيما بين 


۲ مجلس الخدمات المالية الإسلامية: 
آنشئ المجلس في عام ۲٠٠۲‏ بكوالامبور - ماليزيا وبداً ممارسة نشاطه في عام ۲٠٠۴‏ م. 


ويعمل المجلس كمؤسسة على مستوى دولي من المنظمات الإشرافية التي لها مصلحة خاصة في ضمان استقرار 
ضذاعة الكدمات الال العامة بها ققمل من مو سات مالا [سلاما و شر كات امن وسرق مالة اسلاس 


ويروج المجلس لتطوير صناعة خدمات مالية إسلامية متينة وشفافة من خلال تقديم معايير جديدة أو تكييف 
معاير دولية حالية تنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد أصدر عدة معايير تمحورت حول مبادئ إدارة 
اللخاطر فى المؤسسات المالية الإسلامية ومعيار كفاية رأس المال والمبادئ التوجيهية للضبط المؤسس للمؤسسات 
المالية الإسلامية. ويعمل على تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء فى تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. 
۳- المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية: 


تأسس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عام ۱۹۸۷ بهدف التنسيق بين المصارف الإسلامية. وتحول إلى 
المجلس العام للبنوك الإسلامية بالبحرين. والمجلس العام مؤسسة دولية غير هادفة للربح تعمل على التنسيق 
بين الملصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وقد تم تأسيسها تحت المرسوم الأميري رقم ۲۲ فى مايو ٠٠١١‏ في 
مملكة البحرين. 


ويهدف المجلس إلى نشر ثقافة العمل المؤسسى الجماعي فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية» ومن أهم أهدافه: 


فة الارتقاء والتعازن عن الضارف الأسلامة و السات اة الاسلاعة: والكتل على التطرين 
A O E as‏ 


٠‏ استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق التعاون بين المؤسسات أعضاء المجلس وبين المؤسسات المتماثلة. 
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١‏ تزويد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالمعلومات عن المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك المؤسسات 
الإسلامية ذات العلاقة. 


٠‏ الاهتمام بتوحيد الفهم المشترك للأعضاء لتنمية وعي عام حول الصعوبات والتحديات» وتنمية الوعي 
والتعاون بين الأعضاء وبين مختلف المؤسسات المالية الإسلامية. 


؛ - المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم: 


وهو مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتضافر جهود كل من المصرف الإسلامي للتنمية والمجلس 
العام البرك الألابة راا ممما د اة الااعة ودوت ارات الرة اة يتا فوت ناركن 


وقد تم تأسيس المركز يوم ۲٠٠١/٤/۹‏ تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية الذي حضره آكثر من 
سبعين مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية إضافة إلى جهات حكومية وغير حكومية» وبداً النشاط الفعلي 


للمركز في شهر دیسمبر ٣۰۰٠‏ م. 


ويهدف المركز بصفته مؤسسة دولية متخصصة إلى تنظيم الفصل فى كافة النزاعات المالية والتجارية التي تنشاً 
بين المؤسسات المالية والتجارية أو بينها وبين عملائها أو بينها وبين الغير عن طريق المصالحة والتحكيم مع عدم 
مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. 


وبصيغة خاصة يتميز المركز بالإضافة إلى ما سبق بالآتي: 

٠‏ التخصص في مجال فقه المعاملات المالية: بنوك إسلاميةء تأمينء وساطة ماليةء تمويل. 

٠‏ الدولية من خلال تنوع جنسيات المؤسسين وقابلية تنفيذ قرارات المركز على المستوى الدولي. 
ه الإسهام في الحد من المماطلة وتنازع القوانين. 

٠‏ مطابقة قرارات المحكمين لأحكام الشريعة الإسلامية. 


لنشن دى افق 


8 ار اد اموا لمان اتن ا الا ملت ر كت الاعات اة 


ه اليل إلى التحكيم بالصلح بدل التحكيم بالقانون. 


أهمية وجود ثقافة مؤسسية فى المؤسسات المالية الإسلامية 


١‏ الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل 

وهي إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي» أسست بقرار من المجلس التأسيسي للرابطة في دورته 
(۳۸) المنعقد في شهر شعبان من عام ١٠٠٤٠ه.‏ ومقرها الرئيس في الرياض. ومن أهدافها: 

دعم التنسيق والتكامل بين مؤسسات البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي. 

٠‏ إيجاد هيئة علمية جماعية توظف لصالح النظرية الاقتصادية الإسلامية. 

٠‏ استشراف مستقبل تطبيقات النظرية الاقتصادية الإاسلامية. 

* بلورة النموذج الإسلامي الاقتصادي الشامل. 

٠‏ إيجاد الوسائل والنماذج والمنتجات المعينة على تطبيق النظرية الاقتصادية الإسلامية. 

٠‏ المساهمة في إيجاد حلول بديلة مشاكل النظام الاقتصادي التقليدي. 

ثانياً - عقد المؤتمرات والندوات الدولية المشتركة: 

سواء على مستوى الهيئات الشرعية أو الإدارات التنفيذية. فهذه المتقيات هي المحضن الذي يخرج غاا 
الكثير من الأفكار الإبد اعية والتطويريةء والحلول للمشكلات التي تعيق مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية. 


ومما ينبغى الإشادة به فى هذا المجال تبني بعض البنوك الإسلامية عقد مؤتمرات أو ندوات دولية سنوية تجمع 
العديد من المختصين لمناقشة القضايا المستجدة والوصول إلى رؤى مشتركةء ولا شك أن هذه الظاهرة ترسخ 


ثالقاً - توحيد المصطلحات والمفاهيم فيما بين المؤسسات الإسلامية: 


™ امالية الإسلامية غياب الصطحات e E‏ 
لدی الا تی وز المؤسسات ااا ا الحاجة لفهم ال الصطلحات وتصورهاء أو لدى العملاء الذين 
يجهلون فى كثير من الأحيان حقيقة المعاملات التي بن خلون يها اعمادا متهم على الإخازة الصادرة من الهيئة 
الشرعية. 

والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


أهمية وجود ثقافة مؤسسية في المؤسسات المالية الإسلامية 


1۰۲ 


سلوكيات العاملين وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية 


سلوكدات العاملين وأثرها على مستقيل الصرفة الإسلامية 


اعداد - الأستاذ الدكتور نزيه حماد 


سلوكيات العاملين وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ لا كانت المصرفية الإسلامية أداةٌ من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي» الذي هو جزء من مجموع النظم 
ااا آل بتر راتافا امير غل ا لرا للترو ا ن ال كان مات 
ارتباط وثيق بين العمل المصرفي الإأسلامي وبين الالتزام الديني السلوكي للأشخاص التعاملين معه والقائمين 
ساو امودع لا يتجه إلى إيداع أمواله واستثمارها لدى الصرف الإسلامي إلا إذا كان 
في خاصة نفسه وقرارة ضميره ووجدانه مؤمناً بالهداية الإسلامية. وی ع ویاو کا ھا پھا متا 
Ee EE E e EEN e E‏ 


وكذلك القائمون على إدارة العمل الصرفي الإسلامي والمشتغلون بخدماته ونشاطاته لاد أن يكونوا مؤمنين 
برسالته وآهدافه ودوره في الحياة الإنسانيةء وأهميته الدينية و الدنيويةء والفروق الجوهرية بينه وبين الصرف 
التقليدي. إذ إن إيمان المدير والعامل في أي نظام أو فكر يُعهد إليه بممارسة مفاهيمه وتطبيق نظرياته واستخدام 
أدواته شرط لإحسان آد ائه ونجاخه فيه واستمراره على ذلك. ومن قم فإن الصرفية الإسلامية لا يكن لها آن 
تنجح في تحقيق أهد افها الاقتصادية والاجتماعية والعقديةء وتأدية الدور المالي والاقتصادي المناط بهاء وإجادة 
واتقان تلك الصناعة إلاً على أيدي الفاهمين لمبادئها وأصولها وأفكارهاء المؤمنين برسالتها إيمانا راسخاء نظرا 
لوثاقة الارتباط بين العمل المصرفي الإسلامي والقيم الدينية التي تتجلى في مماراسات وسلوكيات القوى 
العاملة فيه.... وقد عانت المؤسسات المالية الإسلامية وما زالت تعاني من الخلل وانقصام الشخصية الناشئ 
عن تولية إدارتها وإسناد العمل فيها إلى جيوش القوى البشرية التي خْرَجَّتُ من رحم البنوك التقليدية بخلفية 
اقتصادية ومصرفية راسمالية وانتقلت إليها بدافع الحصول على فرص مالية أفضل» بغض النظر عن البنك 
الذي تعمل فيهء هو إسلامي آم ربوي ! 


۲) ولهذا مسّت الحاجة إلى تحرير وبيان الجوانب السلوكية التي تجب مراعاتها وينبغي توافرها في القوى 
البشرية التي تعمل في المؤسسات المالية الإسلاميةء سواء كانوا من مدراء الاستثمار أو الرؤساء الإداريين أو 
اموظفين المتعاملين مع الجمهور أو غيرهم لإصلاح الخلل ورب الصدع المشار إليه» وهي ثلاثة: 


(أولاً) المظهر السلوكي الديني (العام): 


۳) وذلك بالحرص على آداء العبادات في أوقاتها و ووا اا و اا ي عي 
والغطاا والإضرار على الصفانن: وكذا البعدُ عن كل ما يُخل بالعدالة أو يحرم المروءة من المظاهر السلوكية 


سلوكيات العاملين وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية 


التي تنبئ عن استهانة صاحبها بأحكام النن االات اا وغ گل سا بيعت على الكهمة أو الرية فى 
الالتزام الدينى للشخص» كارتياد الأماكن المشبوهة مثل النوادي الليلية أو مراكز الاختلاط الاجتماعية المريبة. 


فعدم الالتزام بالمظهر السلوكي والأخلاقي الديني اللائق من قبل القوى العاملة في المصارف الإسلامية يزعزع 
أركان الثقة بمصد اقيتها وبالتزامها بمراعاة أحكام الشرعة ف سان أعمالها و اطا ن ن هارن ف 
مراعاة الآحكام الشرعية واتباع الأوامر والنواهي الربانية في العبادات الظاهرة وفي السلوك والمظهر العام 
يسل عليه تضبنعها و مخالفتها فى إذارة أموال النامن بصورة عام ومن ثم قإنة لا جتن على استارها 
وإدارتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في أعين الجماهير» وذلك مُفض إلى إحجامهم عن الإيداع فيها أو 
التعامل معها. 


)٤‏ وقد لاحظ بعض الباحثين في شؤون المصرفية الإسلامية أن استعانة بعضها بعناصر لا تبدو عليها مظاهر 
الالتزام الديني السلوكي العام» وخاصة العنصر النسوي» كان له آثر ظاهرٌ في إحجام الكثير من أصحاب 
الأموال الذين يحرصون على استثمارها وفق أحكام الشريعة عن التعامل مع تلك المصارف أو التشكيك في 
مصداقیتهاء لما رأوا من بعد العاملين فيها عن التعاليم الإسلامية في مظهرهمء وذلك بلا شك معوّق لانتشارها 
وتوسعهاء وقيامها بالدور الاقتصادي والاجتماعي المطلوب منها 


ت 


)٥‏ ونظرا لأهمية ما تقدّم جاء في (م/١٠)‏ من قانون التوظيف في بنك قطر الإسلامي أن (هذه المؤسسة تعمل 
بموجب أحكام الشريعة الغرّاء» وعلى جميع العاملين فيها احترام قواعد الشرع الحنيف داخل وخارج العملء 
والالتزام بالسلوك القويم للمسلم المعتدل)' 


(ثانياً) السلوك الاخلاقي و الو ظيفي: 


وصورة تتس بجودة الآدا مخ جسن الظق» ورغاية أصول اله وأدابهاء كل فيا وكل إلية من أعمال 


)⁄١(‏ التحلي بالقيم والأخلاق الإسلاميةءمثل البشاشة وطلاقة الوجه في التعامل مع الزبائن والزملاء 
والرؤساء والمرؤوسين» والانضباطء والأدب» والتواضع» والرفقءوالصبر» وسعة الصدر» وكذا الاهتمام 
بون الا واا عن امك ار امو افا وکل کے سوا آکاتو امن کان الین 
واوق آم من مار حمطي فرعا كا الین اعات تاح اام اة ي 


۲۸ القوى البشرية في المصارف الإسلامية بين الواقعية والمثالية للدكتور محمود ارشيد ص‎ )١( 
٠١١ المرجع السابق ص‎ )۲( 


سلوكيات العاملين وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية 


عملها وفی أداء دورها المنشود. 


(1/۲) الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية مع الزبائن وسائر المتعاملين مع اللصرف» والحرص على البيان 
والتوضيح والإفصاح لكل عميل ومودع عن التفاصيل المهمة والجوانب الإيجابية والسلبية للمعاملات والمنتجات 
الاستثمارية المعروضة عليهء ومقدار ما في كل منها من المخاطر التجارية والعوائد المتوقعةء ليكون على بينة من 
أمره قبل الدخول في أي منهاء إذ إن إخفاءَ أو كتمانَ شئ من هذه المعلومات يعتبر ضربا من الغش والتغرير 
الور قرعا : اغا 5 إل كان قات الى (فاة العلا من اصرف الإشاامى وو انك وا لكان حه 
ومن ثم إعراضهم عن التعامل معه في المستقبلء وذلك أمر خطير قد يؤدي إلى إفشال العمل المصرفي الإسلامي 
وتقویض دعائمه. 

(1/۳) المحافظة على أموال الصرف وممتلكاته» وعدم إهدار شى من أمواله أو صرفه بغير وجه حق» والمحافظة 
ألا على اشوا رلامان يم الصرف خي إن داك من الاعات ور غاا تارب وها :وس تر ورات 
)1⁄٤(‏ العمل الجماعي مع الزملاء بروح الفريق الواحد في القضايا التي يقوم العمل فيها على الجهد الجماعي 
والتكامل في العملء نظرا لتعدد المهام التي يقوم بها الموظفون في البنك. 

۷) ومن الجدير بالذكر أَنْ الالتزام بقواعد ومبادئ السلوك الأخلاقي والوظيفي المنوّه بها شرط لنجاح المصرفية 
الإسلامية وتقدمها واستمرارهاء وأن التهاون في أي عنصر منها يفضي إلى جوانب من الخلل الذي يؤول إلى 
التراجع أو الفشل. ونظرا لأهميتها البالغة نص نظام التوظيف فى البنك الإسلامى الأردني لعام ۱۹۸١‏ على ما 


(۲۷/۲) يجب على الموظف أن يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه» وأن يراعي في تعامله 
الور قر اعد اا و الجا اة 


(م/۲۸) يجب على الموظف أن يحافظ بكل أمانة على أموال البنك وممتلكاته. 
(م/۲۹) يجب على الموظف أن يحافظ على أسرار العمل والمتعاملين مع البنك. 


كذلك حددَ قانون التوظيف في بنك قطر الإسلامي لعام ۱۹۹١‏ واجبات الموظف» وأشار إلى قيم آشمل يجب أن 


تتوافر فيه منها: 


سلوكيات العاملين وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية 


(۸/۹) التعاون مع جميع الزملاء ضمن روح الفريق والتنافس الشريف» والامتناع عن المنافسات اللا أخلاقية. 
وغه لحترا الروساب بال 


E E e ENA)‏ ا ار ول ال اا د 


(ثالثا) السلوك المهنى: 

۸) وذلك بأداء الأمانة فى الجانب المهني ورعايتها بالنسبة لمدراء الاستثمار ومعاونيهم» حيث قال الله سبحانه 
(إِنْ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها«النساء/۸٥»‏ وقال تعلى فى بيان خصائص وخصال آهل الغلاح 
(أد الاما الى من اتك 


ويتجسد ذلك في جانبين: 


الجانب الأول: حماية الأصول المودعة لديهم لاستثمارها وفق أحكام الشريعة- من التلف أو الخسارة» مع 
تحقيق أفضل ربحية ممكنة بحسب الفرص المتاحة والممكنة في السوق» حيث إن المصرف الإسلامي إنما يقوم 
باستثمار أموال المودعين على ساس عقد المضاربة أو عقد الوكالةء أي أنه إما O E‏ 
تاريوك فا مذوط بال لادب الال قي الحائن بافاق الفهك و هة يي أن من الأماة اللقاة 
على عاتقه في النظر الشرعي عَدَمّ التهاون في المحافظة على أموال المودعين» وتحقيق أفضل العوائد المتاحة 
لهم» مع تقليل حجم الخاطر في عمليات استثمارها إلى أقل حدٌ ممكنء وذلك بمراعاة إدارة الخاطر وحساب 
الاحتمالات عند أهل الاختصاص. 


)٠‏ ولا يخفى أن قشل أي مصرف إسلامي في رعاية هذا الجانب تضَييم للأمانة التي اؤتمن عليهاء وهو مؤد 
لا محالة إلى إخفاقه فى جلب المودعين واستقطابهم لاستثمار آموالهم فيه» وإلى سحب أرباب الودائع أموالهم 
منه» واستتمارها بطرق أخرى أو لدى مؤسسات مالية إسلامية تراعى هذا الجانب. 


)١‏ والجانب الثاني: اجتنابُ أي تعد أو تفريط في عمليات استثمارهاء وذلك لأنهم مؤتمنون على استثمارها 


على الوجه الذي يحقق مصلحة المودعين» ولذلك اعتبرت يدهم عليها في النظر الشرعي يد أمانةء وذلك يقتضي 


عدم ختفانها ما بصي آمز الهم مق القلف والضارة مالم تشد أن تقرط قان صدر متها شى من ذلك ارت 
ضامنة. أي تتحمل عندئذ تبعة أي تلف أو خسارة تصيب أموال الرت غا ست ت ها ار قرا خت )ن اك 


(۱) قلا عن كتاب القوى البشرية في المصارف الإسلامية للدكتور ارشيد ص ۲۸ 

(۲) رواه أبى داود والترمذي والحاكم والبيهقي وأحمد في مسنده. (انظر سنن أبي داود ۲/ ١٠٠۲ء‏ عارضة الأحوذي ۲۱۸/٥‏ مسند أحمد ٤٠٤/١‏ نيل الأوطار ۲۹۷/١‏ 
السيل الجرار ١/١٤٠ء‏ الدراية لابن حجر ۳/١۱۸ء‏ إغاثة اللهفان ۷۷/۲) 

() المراد بالغبْطة في الاصطلاح الفقهى: فل ما هى أصلح وأنفع وأحظ. والمعني ها هنا: أنه يشترط لصحة عمل اللضارب والوكيل بالاستثمار أن يقع فيما أصلح وأثفع 
وأحظ لورت األ. (انظر معجم الملصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء للباحث ص ا( 


سلوكيات العاملين وأثرها على مستقبل الصيرفة الإسلامية 


ف اراد لقف هتاو الت اا ون فة ,اة اهار ر اساد اط نی ر اران 
المال أو بدلالة العرف التجاري السائد" 


ف ا ارا اقرط فين الهاون و التقض ر قي انا عن الف أو الها ركا فوت القرن الا 


لوبخبة أعلى: بحسب العرف التجاري الساقد: بدون عذر أو موجب معتبر. 


۲ شك في أن فشل المؤسسة المالية الإسلامية في أداء الأمانة الملقاة على عاتقها - وهي بعدم التعدي أو 
التفريط فى استثمار أموال الو دعبن يور ضها تحمل السو ية الالية عن كل ضياع أو خسار ة نق نشجة ذاك: 
ثم إلى إرتفاع ثقة الناس في كفاءتها وأمانتهاء وإحجامهم عن استثمار آموالهم لديهاء وذلك قد يؤدي بها إلى 
الخسارة أو الإفلاس»مما يستتبع إضعاف دور المصرفية الإسلامية الاقتصادي والاجتماعي والديني. 


والله ولي التوفيق 


(1) وقد عرف بعض الفقهاء التعدي بأنه (مجاوزة ما ينبغي الاقتصارٌ عليه شرعاً أو عرفاً وعادة). 

(انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۲۲/۲۸ نقلاً عن مفاتيح الغيب للرازي ٠١١/١‏ وروح المعاني للألوسي )٠١/۲‏ 

(۲) وقد عرّفه بعض الفقهاء بأنه: (ما يعد في عرف الناس تهاوناً في الحفظ و الصون. لا يفعّه عاقلٌ بماله ويختلف في كل شئ بحسبه. (انظر حاشية الحسن بن رحال 
المعداني على شرح ميارة ۱۸۸/۲ء شرح المجلة للأتاسي )٠٤٤/٣‏ 


دور المرأة وأثرها على الصيرفة الإسلامية 


دور المرآة و آثرها على الصرفة الإسلامية 


ورقة عمل مقدمه من الأستاذه 


نوره عبدالحميد حسين النعمه 


مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأعمال والتجارة 
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كلمة افتتاحدة»› 


ابتداء أود أن آتوجه بكل الشكر للسادة الرعاة لهذا التجمع الكريم» وبالأخص السادة بيت المشورة للاستشارات 
المالية للمجهود الراقى المبذول لاظهار المؤتمر بهذه الصورة المشرفة» وإنه لشرف عظيم لى منحى فرصة الالتقاء 
من خلال هذه الورقة المتواضعةء بهذه النخبة المتميزة من سادة وسيدات من ذوي العلم والخبرة في مجال 
الصيرفة الاسلامية من أرجاء العالم العربي والاسلامي. 

عندما بدأت التحضير لهذه الورقة أدركت بأنها ورقة يجب أن تخرج عن السياق التنظيري القائم على ساس 


E ءات» وبعيدا عن التطرق‎ E 


ود E‏ العمل للمرأة القطرية في ت مالي کک 
لتذليلهاء إلا أنني وقبل البدء أرغب في اا رک ار ار بوا 


لايعبرعن أي كيان قانوني موقر في حد ذاته تشرفت بالانضمام تحت مظلة قيادته التنفيذيةء فكلي امتنان لكل 
الفرص التي سمحت لي الانتماء لهذه الصروح يوما ما. 


ولايعبرعن ذوات أشخاص مروا بحياتي المهنية من سادة مسؤولين وطنيين أو غير وطنيينء لست أحمل سوى 


كل احترام وتقدير لأشخاصهم الكريمة. 


كما لايمكن أن يعبر أي سياق ورد في استعراض التجربة الندية مع أخواني وأبائي وأساتذتي من السادة 
الرجال» فما أكثر الرجال آصحاب الفضل علي خلال مسيرتي العلمية و المهنية ولهم مني كل العرفان بالجميل. 


ولامجال لأن يُعبر عن أي عنصر عربي أو أجنبي ممتنين لوجوده بينناء فهي فرصة لنشكر خلالها الأساتذة 
قالرواد a‏ 
الغائناء 


وإنما يعبر عن نماذج لتصرفات عشوائية غلبتها وهيمنة عليها نزعة فردية تعبر عن ذاتها فحسب» لاعلاقة لها 
بديانه أو بجنس رجل أو أمرأة» وطنيين أو أجانب. 
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ويعبر من خلال ذكر هذه التجربة المتواضعة» عن حاضر مليء برغبة حقيقة لمستقبل واعد بإذن الله تعالى» أتطلع 
من خلاله لدعم أصحاب القرار للنساء من ذوي الكفاءات الخاصة والمتميزةء للمشاركة في صناعة مستقبل 
أفضل لبلدنا الخبيب قطي وكل البلاد العربية والاسلامية بعون الله ثعالى. 


التمهددء 
8 


اختلفت الرؤية اليوم وأصبح الجميع يفكر في توظيف الطاقات والرغبة على رفع مسري تاجيا وضو إلى 
مستويات العالميةء فاذا كان الحديث ماقا قد درج عندما تسأل أي إمرأه لماذا العمل والتطلع لمراكز قياديةء 
يكون الرد السريع الأقرب للرفاهية الفردية هو إثبات الذات» آما اليوم في وسط زحام بيئة المال والأعمال 
والاستثمار» أصبحت الرؤية أكثر شمولية ذات أبعاد مجتمعية» فالسعادة بطعم النجاحات يغالبها الرغبة في 
إثبات أن العنصر المحلي قادر على إعلاء إسم الوطن بنفس المهارات والخبرات العالميةء وأن المرآة العربية المسلمة 
بشكل عام والقطرية بشكل خاص» برغم كل التحديات الاجتماعية والثقافية والمهنية والادارية التي تواجهها في 
معترك الحياة المهنية» ترغب في المشاركة بصورة تتناسب ومؤهلاتها وخبراتها في بناء رؤية قطر المستقبلية 
لعام ۲۰۳۰ م إن شاءالله. 


موضوع اليحثء» 

سأتناول إن شاءالله تعالى من خلال هذه الورقة دور المرأآة وأثرها على الصيرفة الاسلاميةء متناولة بعض 
التحديات التي تواجه المرآة القطرية في بيئة العمل وقد تعيق تحقيق طموحاتهاء منتهية في الختام بمقترح ببعض 
لرل و الات و 0 ا و اا کا کرک المجتمع فى العملية التنموية. 


أولاً: دور المرأه وأثرها على الصيرفة الإسلامية: 


ثمة اهتمام واضح بتعزيز دور المرأة في معظم مؤسسات دولة قطرء وثمة اهتمام ملحوظ بالفرص المتاحة للمرأة 
القطرية لشغل الكثير من المناصب القياديةء ولكن بالرغم من كل هذا التشجيع الذي صاب معظم المؤسسات› 
إلا أننا لا نزال نرى بن دور ومساهمات المرآه القطرية في الصناعة الملصرفية الإسلاميةء لاتزال مساهمة نادرة 
في مجالات القيادة التنفيذيةء والقلة القليلة هي الأكثر تواجد في أقسام هامشية مخصص بعضها للسيدات أو 
في المىارد البشرية أو في مجال تقديم الخدمات المالية التقليديةء بينما تأخذ المرأة في الدول الآسيوية الحضوة 
بهذه المشاركة والتمكين من تقلد المزيد من المناصب القيادية» وتبدو التجربة الماليزية رائدة في هذا المجال. 


ولاحاجة للتأكيد بأن الضيرفة الإسلامية لم عد حگراعلی تجارب الدول الخليجية والعربية والاسلامية فحسب»ء 
وإنما اجتاحت السوق العالمية وبقوةء الأمر الذي أدى معه قيام بعض العناصر الأجنبية الدولية بالمزاحمة في 


۹ 
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من خبرات جيدة» إلا أنه لابد أن تكون القناعة بأن أبنائنا وبناتنا بفضل الهوية والتقافة الإسلاميةء أقدر على 
تقديم صناعة رائدة متميزة فى مجال الصيرفة الاسلامية تتماشى وتعاليم ديننا الحنيف. 


وإني لست ألوم على هذه المؤسسات الاسلامية فهي حديثة التواجد في سوق الل فا ولكن أصبح 
لابد من لفت عناية هذه المؤسسات إلى ضرورة التركيز لاستغلال الطاقة الوطنيةء وتهيئتها كأولوية محتمة 
للقيادة خلال أعوام ليست بالطويلةء وإلحاق الكوادر البشرية المدربة بالوظائف المهنية المناسبة للاستفادة من 
طاقاتهم» واستقطاب ذوي الكفاءات الوطنية من السوق واقناعهم» بضرورة القيام بالدورات التخصصية بشكل 
مستمرلرفع وتطوير كفاءة الأداء باستمرار بما يتماشى وتطور حاجات السوق. 

سيما وآن رض الواقع تؤكد على كفاءة وجدية العشرات من النساء اللاتي برزن في عالم المال والاستثمار» بل 
أصبحت بعضهن قادرات على إدارة كيانات اقتصادية ضخمة. ناهيك عن نماذج النساء سيد ات الأعمال اللواتي 
أصيخن يثرن اضرلا نلان الد ولات نيراه :وتو ار القاجرة الح مذ عي الاسلا وتاي على 
راس سيدات الأعمال آم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. 


ثانيا: تأثير دور المرأة على أداء المصارف الإسلامية: 


سؤال قد يتبادر للذهن عند تناول تأثير دور المرآة على العمل الملصرفي» هل تطوير دورالمرأة وتنمية مهنيتهاء 
ذا لتقليدها المناصب الادارية العليا فى المصارف الإسلامية وشركات التدقيق والتمويل الإسلامى يمثل 


أعتقد بأن تمثيل المرآة للقيادة التنفيذية أصبح يمثل ضرورة لدى الكثير من الشركات المصرفيةء والتي باتت 
تعي أهمية أن تكون منفتحة في اختيارها مع من يملك الموهبة بغض النظر عن جنس من يملكهاء وأن دور 
المرأة هو دورأصيل فهي ليست مغيبة عن التطورات الاقتصادية والمالية فهي أحد عناصر عجلة التنميةء إلا 
أن إطلالة المرأة القطرية في القطاع المصرفي إجمالاء لاتزال إطلالة متواضعة ومشاركتها لاتزال محدودة في 
قطاع الأعمال والاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص» برغم من حضورها المتميز كسيدة أعمال. وأوعز هذا 
الحضور المتواضع إلى مجموعة من التحديات التي من الممكن أن تعترضها ومن ثم تؤثر على مسيرتها المهنية. 
وحول مدى تأثير المرآة القائد في المؤسسات على أدائهاء نشرت جريدة البيان - ملحق خمس الحواس الامارتية 
بتاريخ ٠١‏ / مارس/ ۲١٠١‏ مقالة بعنوان «نون النسوة تواجهه تحديات مهنية»» وقد تناولت المقالة مايواجهه 
عالم الأعمال ضمن حقبته الجديدة» حيث آظهرت الإحصائيات بن وجود سيدات في مراكز قيادية عليا في 
الشركات والمؤسسات» مرتبط بأداء مالي قوي من قبل تلك المنظمات. وفي هذا الاطار أعدت «شركة ماكنزي 


وا یا غ دور المرآة في مجال الأعمال» ووجدت أن وجود عدد مهم من السيدات بنسبة ٠١‏ أو 


AY 
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أكثر على مستوى مجالس الإد ارات أو المناصب العليا يؤدي إلى نتائج مالية أفضلء» وأشار البحث كما ذكرت 
مقالة بآن وجود سيدات في المناصب العليا يؤدي إلى نتائج إيجابية كثيرة منها على سبيل المثال زيادة أحجام 
المبيعات إلى عشرة أضعاف. 


وأعتقد بأن تأآثير المرآة من الممكن أن يمتد إلى ماهو أبعد من المنظور الخاص بحجم المبيعات» ليصل لمستوى 
حجم السوق وتنوعه ومستوى العملاءء وبالأخص السيدات منهن واللآتي يمثلن نسبة من المساهمة الفعالة في 
الثروة الاقتصادية لايمكن تجاهلها. 


ثالثاً: أهم المعوقات أو التحديات التي تو اجه المرأة القطرية خلال مسيرتها المهنية: 
لايمكن عند الحديث عن دور المرأة وحجم العطاء المنتظر تقديمه منهاء وتقييم تجربتها المهنية وتطور أدائها 


وصولا إلى المراكزالقياديةء التغافل عن أهم المعوقات التي من الممكن أن تحيط بتجربة المرأة القطرية على وجه 
الخصوص» بما يؤدى فى أحيان كثيرة إلى خسارة فئة من الطاقات النسائية الممتازة الواعدة بسببها. 


فآأسمحوا لي حضراتكم أن آلقي الضوء على بعضها على النحو التالي: 
)١‏ التحديات الاجتماعية: 


عفد طرج قضية عمل (أراة وديا في فطاع الال و الأعمال: فكان قاش لبد أن يتسد ر عن العراتق الإجتامة 
والأسريةء ليحيط بموضوع طموح المرآة ورفض الأسرة» بينما نجد خلال الأعوام السابقة عندما تتحدث آي 
إمرأة سواء في منصب قيادي أو تؤدي دور مهني في أي قطاع تمكنت من تحقيق التألق والنجاح فيهء فأول 
ماتهمس به بأنه لولا دعم الأسرة لما حققت كل هذا التفوق والنجاح. نعم أصبحت الأسرة والعائلة القطرية هي 
السند الحقيقي والأول لدعم ودفع المرأه سواء كانت الزوجة آوالأخت أوالأّم أوالابنة للانخراط بتحدي في سوق 
العمل. 


بل ونجد من الأباء والأزواج والإخوة من يتكبد السفر والتنقل مضحيا ببعض من طموحاته المهنيةء تشجيعا 
واا عا أمام المرأة فتمكنت المرأة القطرية إثرهذا الدعم اكتساب ثقة كبيرة بنفسهاء وهذه الثقة لم 
يحتضنها المجتمع فحسب» وإنما ساهم باكسابها إياها من خلال تشجيع وتفعيل دورالمرأة. 

ولكنني أعتقد بأن التحدي الاجتماعي الأكبر اليوم هو موضوع الأبناء بالنسبة للمر اة العاملة الأم» فطبيعة ساعات 
العمل الطويلة فى القطاع المالى والمصرفى» وبالذات للمرأة القائد قد يتطلب منها الكثير من الجهد للموازنةء وقد 
تجاوزت بعض البلدان هذا التحدي بسن مجموعة من التنظيمات والتشريعات التي تتيح للمرأة العاملة العمل عن 
بعد أو العمل بنظام الساعات المرنةء والذي يتطلب كما تعلمون حضراتكم تغطية عدد من الساعات الأسبوعية 
فيما يتعلق بشأن التواصل الروتيني واليومي عن طريق وسائل وتقنيات الاتصال التكنولوجية. 
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الجدير بالذكر» بأنه إبان اشتغالي مع أحد شركات المحاماة الدولية وخلال المقابلة استغرب الشريك الاداري 
بأنني مستعدة للاشتغال لساعات عمل طويلةء وأبلغني بأنني قادرة على الاشتغال معهم بنظام الساعات المرنةء 
تقدیرا لوجود أطفال صغار محتاجين للرعاية ! خاصة بعد ارتباط العالم كله بوسائل التقنيات الحديثة. وبرغم 
عدم حاجتي الشخصية للحصول على هذا الامتيازء إلا أنني مدركة بأن سن تشريع بمنح الأمهات العاملات في 
بعض الوظائف وفي بعض الأحيان للضرورة مثل هذا الامتيازء قد يساهم برفع أجواء الراحة النفسية بين الم 
العاملة والأبناء لفترة زمنية تنعكس بشكل إيجابي على الأداء في بيئة العمل. ونعلم جميعا بوجود كفاءات نسائية 
آلرن اهاد فن ت ال رغ وان وکر في ن رة را لخا الت اجه مم ابن 


) التحديات التقافىة: 


كان من المسلم به لوقت طويل بأن الرجل أكثر براعة في القطاع المالي والمصرفي» الذي ظل حكرا على 
الرجال لسنوات طويلةء فلغة الأرقام ليست لغة المرآةء كما أن العمل المصرفي يحتاج إلى مستوى من الصرامة 
والموضوعية بشكل عملي ومحتاج إلى تنقل وسفر والتحكم بالقرارات» ولكن هذه القاعدة اندثرت اليوم بعد أن 
تمكنت المرأة من الإبداع فى معظم القطاعات وبخاصة هذين القطاعين. 


ولمرات عدة تشرفت بحضور بعض المنتد يات الثقافية والمڙّتمرات» ووجدت بعض السيدات من جنسيات مختلفةء 
کات که العو ا ا لے ع ا مار م اا رات ن 
المهني وعن جدارة. فقوانين مجحفة وتوجه مجتمعي غير مؤيد لصعود المرأة لمراكز قيادية متميزة. 


مشغولة بتفعيل دورهاء وتطوير مهاراتهاء وتحسين دخلهاء وتوفير حياة كريمة لها. وصور المرأة القائد آصبح 
من المسائل الاعتيادية التي لم يعد يخلو قطاع من وجود بصمة إمرآة متميزة فيه. 

عندما يقرر آمير البلاد المغدى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه» بأن 
الاستثمار القادم سيكون في العنصر البشري الوطني الذي يمثل القوة والذخيرة لهذا المجتمع» و منح الفرص 
امتكافئة للرجال والنساء القطريين على حد سواء» هي نظرة ثاقبة للنهوض بمستوى أبنائه بما يرقى لمستوى 
الالء وغد وده القيادة الرشيدة بأنها تخطط وتطمح إلى تنمية وطنية مستدامة على كافة الأصعدة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبشريةء والدعوة المباشرة إلى التشجيع والدعم لانخراط المرأة واتاحة 
الفرص المناسبة لها في المجتمع المهنيء 

وعندما تحشد صاحبة السمو الشيخه موزا بنت ناصر المسند حفظها الله ورعاهاء كل الهمم لتطوير التعليمء 
داعمة الفتيات والسيدات القطريات» متباهية بهن فى كافة المحافل وعلى جميع الأصعدة» و مشجعة لهن بشكل 
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دائم وحثيث» لتقديم أفضل التجارب المهنية في سوق العملء 


وعندما يوجه صاحب السمى ولي العهد الأمين الشيخ / تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني حفظه الله ورعاه كلمة 
E E EL E O O a a a‏ 
الوا ١‏ الصادن ها رج القران ميري ر ق( ل كي دموكا سوه بات على جع 
اقول راطا ا ارو رطفا تن گلا بک اعا 
الجميع إلى توظيف خبراتهم وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق أهداف هذه الرؤيةء ودفع مسيرة دولة قطر 
التنموية نحو الأمام وضولا إلى تحقق مستفل مشرق لذرالة قطل». 


هكذا كان توجه وند اء القيادة العلياء نستشفه في مناسبات عدة» ولم يبقى إلا أن تستجيب كافة المؤسسات ممثه 
في السادة صناع القرارء لابد من تنفيذ النداء في أبسط أشكاله» وهو تقديم صور الدعم المختلفة لأبناء وبنات 
هذا المجتمع الجادين من ذوي الكفاءة العلمية والمهنية» والبحث والتنقيب عن الكفاءات القطرية من السيدات 
ومنحهن فرصة المشاركة في بناء هذه الرؤية. 


۳) التحديات المهنية: 


ن تطوير الذات لمواكبة هذا الزحام الهائل في سوق أصبحت تعج بالمؤهلات على اختلاف الجنسيات 
والأديان والخلفيات الافة ى وت كارا ولد الانفتاح السوقي تطبا هلا يالاات لمر ا ككل الكتى 
من المسؤوليات الاجتماعية على عاتقهاء إلا أن التميز المهني كان ولايزال فاا تق له الكثيرمن المهنيات 
القطريات بكل إصرارء هذا الطموح استغرق الكثير من الوقت» فبعضهن تحملن ضغوط السفر وسنوات غربة 
طويلة لكسب العلوم والمعرفةء ومن أخريات استغرق الكثير من الجهد للموازنة بين ساعات العمل الطويلة وتلبية 
حاجات الأسرةء بغية كسب الخبرات فقط 


وما أن بلغ هذا التحدي أعلى المنحنىء وتعالت معه الهمم» ومن أجواء مهنية هادئة عرفتها المرآة القطرية إلى 
أجواء مهنية صاخبة مليئة بحدية المنافسةء جاءت لتحصد ثمرة مجهوداتها » فلم تعد تجد مقتضى لعزلها في 
قائمة المحليات غير القابلة للتجاوب مع تطور عجلة التنميةء أو أن يشار إليها بأنها ليست سوى محصلة رفاهية 
مجتمع يدلل بناته» لتسابق بما وصلت إليه زميلاتها وزملائها غير المحليين وقد تتفوق عليهم في أحيان كثيرة. 
سباق بات يورق البعض منهم فعكف على تحديها في بلادها في بعض القطاعات. 


فنجد بعض من السادة الاد اريين والتنفيذيين الغير محليين فى بعض قطاعات الأعمال والاستثمار» ممن منحتهم 
هذه الأرضن الطية الثفة والامانة اللمشاركة بخبر اتهم مح زميلاتهق تحديد ا القطريات: ممن لح لقا معي سوئ 
الاستهزاء بالمهارات والايماء لهن فى كل مناسبة أو من غير مناسبة بأنهن الأقل كفاءة» ومنعهن من المشاركة فى 


مشاریع تخص بلادهن وخير اتها . 
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هذا النموذج من الاداريين ا ا و و ا 
من الرخال ا ایضامن مخاز لت إخباطاة لا كو 


الحضور ا لزملاء وزميلات غير محليين ربما قل خبرة أو مهارة أو جدية. 


داتا ققد تن الام با هه كام أخانتاء ولك قسبب هذا الأعتقاد خسارتى رها م أ أبنائ: 
كلفني إجباري متابعة مباراة لكرة القدم في يوم تتويج الكأس! في البداية جلست على مضض فلست أعرف 
ك i‏ ن يج 


لکم ! 


کر عد کی فی کے الق اوہ اتی اکم عدو لھا واا کا انه کے کی کی وجوه ای اد 
ثلاثة من المهرة المهمين فقطء يرد ابني؛ كلهم مهمين وتم توزيعهم بحرفنة, فهذا الد الجتافى لمن فانصا 
فهو بي جي اال اجات رة القن لري ر فاا الا عفر اعا لر اضات اضف ال اة فل 
البقية ألا يغارون من الهداف» رد ابني: كيف يغارون فكلهم يسعى لهدف واحد هو فوز فريقه» و لكل منهم 
اكتاض وکل لأس تج ن شط فالا كان اعد المت ارق كن امو من الا ان 
اا و ك را و ا ا ن ای رد و 


وهل يفرح المدرب لنجاح الفريق أم يأمل أن يتعثر حتى يثبت أنه أفضل من اللاعبين» يرد ابني: هو أفضل 
بجودة الفريق» فاذا مني الفريق بخسائر خسر هو نجوميته وإذا تفوق الفريق أصبح من كبار النجوم. وماذا 
عن اللاعبين هل يفرحون إذا آخفق مدربهم ليحل أحدهم محله: يرد ابني: ليس كرسي المدرب هو الهدف» الكل 

أن يصل للكأس. وکیف اتفق > جميع اللاعبين والمدرب وإدارة النادي على هذا الهدف الواحد» يرد ابني: 
E‏ انتماء عالية وامتدت روح الانتماء هذه لتصل إلى 
قلوبنا نحن أيضاً. لذا تهتفون لأشخاص لايسمعونكم: لأننا فرحين وفخورين بهم لأن فوز النادي الذي نشجعه 
بالكأس وسط كل الأندية الأخرى يعني تتويج لنا. ولماذا كل كبار الشخصيات والقيادات التي حضرت لتتويج 


الكأس اليوم: لأنهم فرحين بأبنائهم فخورين بانتصاراتهم التي رفعت أسم دولة قطر عاليا. 


ذا را ابن الاق عام فة الق الرات والل الها و الات بوي اف مل و أحة من السات 
غير المحتاجة للمناقشةء فكيف نرى فكرة الفريق نحن؟ 
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برآي حضراتكم» آي قطاع تمكن من تحقيق هذه المعادله الصعبة ؟ ثقافة العمل الجماعي والهدف الجماعي 
والنجاح الجماعي والتتويج الجماعي. هذا التلاحم الرياضي الذي تعلمونه» هل من الممكن أن تأخذ الصيرفة 
الإسلامية الريادة وسط معظم القطاعات لتتوج نفسها القطاع الأول في جذب المهارات والكفاءات الوطنية ضمن 


فریق عمل ممیز. 


هل من الممكن أن نجد مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية عليا معنية بالكادر البشري الوطني كواحدة من الأهداف 
الؤاجب تحقيقها سثوياء بجاثب زيادة الأرباح» هل من المكن أن بشفل ادي العام التنفيذي نفسهء بالتنقيب 
فى كواليس الادارات الوسطى أو في السوق عن هذه الكفاءات التي من الممكن تعظم الأرباح على المدى القصير 
والبعيد والنظر لهم كأحد الأصول المهمة في المؤسسةء وهل من الممكن أن نوحد هدف فريق عمل واحد» ونعزز 
روح الانتماء بداخله تجاه الفريق والمؤسسة ككل. 


قرت في صحيفة الشرق القطرية يوم الثلاثاء الموافق ۷ ديسمبر ۲٠٠١‏ حوار تم نشره مع سعادة السيد عبد الله 
بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة السابق أنذاك» ورئيس الديوان الأميري الحالي و نائب معالي رئيس 
الوزان مطالا سعادة بغارو رة مزير روج الحمل الجمامى قي مساك الذرة وقال اة ومن ارف 
السوبرمان « ! أي النجم الوحيد. 


وبالرغم من كل ماسبق ذكره» من الدعوات التي تعالت من قبل القيادات العليا بالدولةء لدعم العمل الجماعي 
والعنصر الوطني والنسائي على وجه الخصوص» إلا أننا لانزال نرى في بشن السات و ااج وة شانوا 
قى الاة ا ارون فا هة دان ترقا لكا و كى القاصر غ الرطفة م ار طفن هات راع 
بن الرظتين تشه قت شزرل الذي يتضدى لزمااة أي ؤماك الرطتين تحبا للق على هذا القن 
الاداري» وليؤكد بأنه النجم الوحيد القادر على البقاء ونظرا لطبيعة المرأة القطرية وتحديدا في التعاطي مع 
مل هذه التحديات الغير مهنيةء فيبقى قرك آلكان إثر هذا التعسف الادارى وكبخ طمىحاتهن وتخا قرار 
لی ي ان ف ااا ا مر عي د ا ا و 
لبقام رخسارة متها الت استفرق رقا ليس بالقصير تف كلايع أن أسانهن ذهرل سف بست إدارئ: 
یزیت ان آل حفر اک مان چ من کی کی قاق الف قات ومرن من کان هرا لن با 
الخلاقة. 

في كتاب «التجارة الناجحة: مهارات متنوعة» عشرة مهرجين لايكونون سیرکا»: أوضح ستيفن شارجس وريك 
فريشمن بوجود ۲٤۹‏ قاعدة أساسية لأساليب إدارية ناجحةء وقد ورد بما مفاده: «بأن أي تجارة ناجحة مثل 
اى شرك جاع قر مان الور اا قو عمل ب جيح الاو اع عن اهار ات و التاسب , القاس 
فالحكمة الجماعية هي السبيل للابداع» وضرورة عدم إبقاء آي عضو دون مشاركة ضمن الفريقء لرفع روح 
الل الجا وة ته ك ال هار ا اران هر ردج ال اى ا دقف 
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أشخاص أفضل منه» ليتمكن هو من التفرغ لشؤون الاد ارة». 


ولا قي رسول اللا لى الله عليه وسم قوة فكتا يخرف دة ية السا( المن لمش کالیتيان شد 


و کو كل افر الرات قافا أن أن تستجيب فئة متميزة من سادة وسيدات من صانعي القرار 
لتوجيهات قبادتنا الرشيدة. 


تو صات» 


اقترح تأسيس كيان حكومي يكون على غرار ديوان المحاسبة الماليةء يتبع مباشرة أحد مكاتب قيادتنا الرشيدةء 
يكون من بين أهدافه ومهامه» التدقيق على موضوع أسباب استقالة الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات العلمية 
والمهنية من المؤسسات و الأجهزة الممثلة لكافة القطاعات الحكومية والخاصةء والنظر في إعادة توزيع هذه 
الكفاءات على المؤسسات المالية وغيرهاء عن طريق رفع التقارير والترشيحات المناسبة بهذه الاسماء» ليتمكن 
الجتمع من الاستفادة الكاملة لكافة الطاقات الوطنية وتشجيعها. 


على أن يتم تشكيل مجموعة من الفرق الوطنية» ذات الاختصاصات المتنوعةء تهدف إلى ربط مختلف الكفاءات 
المنية مع بعضها كلا بسب القطاعء كان يق نشكيل فرق عمل من محاميين ومصرفيج ومالين ونقيذيين 
ی ا ا ق ف اک کر ای ی مکی ن ما وو مو رن ااذ 
الى بفرضن على كاف الشركات والخبرات الأجفبة والقطاخ الى العام والخاص التعاون عم تدخيدا 
لثقافة العمل الجماعي. ومن ثم إعادة توزيعهم على مؤسسات الدولة المتنوعة ولكن بخبرات وفيرة. ليتم معاملة 
فد افر شاعا كبوة الخو اهار اه 


طموحات وآمال»» 


يقول معالي السيد رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الموقر» ضمن استيراتيجية التنمية 
الوطنية ۲٠ ۲۰٠١‏ عن رحلة التنمية المستدامة بأنها: «سنبداً رحلتنا معا الأمر الذي سيتطلب عملا شاق 
قافا عن فل کا5 الق ن لها ناسنال كامل اة الرطتة: 


ومن هنا فأنا أطمح» قيام مبادرات جادة من قبل السادة صناع القرار في جميع القطاعات» وتحديدا مؤسسات 
الصيرفة الاسلاميةء بالبدء بتأهيل مجموعة من الكوادر النسائية الوطنية فى مجال الصيرفة الاسلامية لتسلم 
زمام القيادة على المدى القصير. 

أطمح أن نقف فى مؤتمرات قادمه لاتشغلنا تحديات أو عقبات» ليكون حديثنا عن أهم وأفضل الصناعات 
المنافسة التي تم تقديمها للسوق المصرفى» والانتاجية ذات الكفاءة العاليةء وهم النماذج البشرية التي ساهمت 


1۸ 


دور المرأة وأثرها على الصيرفة الإسلامية 


باحداث نقلات نوعية في عالم الصيرفة. 


أطمح أن نتعلم فن التصفيق الجماعي للتفوق الجماعي» لأفضل الانجازات التي تستدعي التكريم» لفرق تشكلت 
من أبناء وبنات هذه الأرض الطيبة تمكنوا من الوصول لتحقيق رؤية قطر المستقبلية باذن الله. 

إن حديثي اليوم عن دور المرآة لم يكن سببه دعوتي لتنصيب جميع النساء مراكز قيادية ! فلست ناشطة في 
جمعيات لحقوق المرأة» مدركة بأن ليست جميع النساء يمتلكن مهارة فن القيادة والإدارة» وإنما هى دعوة 
لتنصيب المرآة ذات الكفاءة العلمية والمهنية بشرط أن تكون ممن تجيد فن الجلوس على مقاعد تنفيذية بامتيازء 
زهو رط يتصرف إلى لخو افا من اة الال نضا ك ا ما قال من ارقن أكانسا ومن القن 
فى فهم فنون الادارة والقيادة. 

كما أن مطالبتي بدعم المرأة في القطاع الحكومي والخاص» و رصدي على سبيل المثال لا الحصرء للتحديات 
المعلوم بعضها لحضراتكم» لم قصد من خلالها سوى التأكيد» بأن المرأة العربية والمسلمة بشكل عام والمرأة 
القطرية بشكل خاص» جديرة بالثقة والاحترام وتستحق منا كل العناء للحفاظ على سياج الوقارالذي يجب 
Rk E EAE N a aaa Ea‏ ا اا غا من ا اقات کت 
تعترضها بمساندة آباء وإخوان کرام» لسنا نکن لهم سوی کل عرفان وامتنان. 

وأؤكد بأن مبادرة المرآه القطرية لخوض تجربة الصيرفة الاسلامية لايعني البته منافستها لمواقع الرجالء 
فالأبعاد وراء هذا الخوض هن رغبة حقيقية لاستيعاب الحلاقة التكاملية فيما بين عناصر الجثمع الولض» تحقيقا 


شكر وعرفان بالجمیل » 


لكل التحديات التي واجهتني آنا كالسهم فى رمح» كلما شددت للخلف انطلقت بقوة بفضل الله ودعم أسرتي 
ومجتمعي للأمام.. ولكل مراحل الفشل والنجاح بحياتي المهنيةء أؤكد بأن كل تقصير أو فشل أنسبه لنفسي» 
وكل نجاح أنسبه لدعم مجموعه من الرموز بحياتي. 


آكرر شكري على قبول مشاركتي بهذه الورقة المتواضعةء متمنية الالتقاء بحضراتكم في أعوام مقبلة والصيرفة 
الأسلاعة اتنا فى الضذارة: 
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التحديات التى تواجه العاملين فى المؤسسات المالية الإسلامية 


اعداد الدكتور أحمد عبدالله الكواري 
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إستنادا لدراسة نشرتها مؤسسة 18M‏ عام ۲۰٠۰‏ بعنوان Working Beyond 80rders‏ فإنه يتوقع زيادة 
العاملين في القطاع المالى بنسبة >٠١‏ في دول الخليج العربى والشرق الأوسط في الثلاث سنوات القادمة. 
مما يعتبن تحدياً كبيرا لإدارة الوارد البشرية في استقطاب والحقاظ على الكفادات في قطاع الؤسسات الالية 
الذى يتمتع بالمنافسة العالية كما يتميز بالعرض القليل من الكفاءات المحترفة عالية الأداء وعلى النقيض الكثير 
من الطلب المتزايد في نفس الوقت. إن إدارات الموارد البشرية التقليدية في المؤسسات المالية تحمل بالفعل عبء 
إيجاد الموارد ذات المهارات الملائمة في الوقت الملائم لضمان التطبيق الناجح لاستراتيجة المؤسسة. كما أن 
الموارد البشرية أصبح يطلب منها الكثير لتبرهن على تاثيرها الإيجابى على العمل . تم تحديد ثلاث ثغرات في 
اممارسات المعاصرة للموارد البشرية كالتالي": 


التطور السريع لهارات وقدرات القوى العاملة 

تطوير قادات المستقيل 

تعزيز التعاون ومشاركة المعرفة 

القحد نات رکز شل ر تسى عل مالا الق فى مارات رقف رات القر ى العام من خلال الاستان التزايد 
في عملية التعليم والتطوين ومن خلال دمج التعليم المختلط. تقوم الوارد البشرية بقطاع الصيرفة الإسلامية 
ببتاء مت تفرير القادة بها لمان تقر القادة على اقات نة اة ما مالفة اة 


الثالثةء فإن إدارة الموارد البشرية تواجه تحديا بسبب غياب المنهج بالإضافة الى نقص الموارد. 


إن تطور إدارة الموارد البشرية في قطاع الصيرفة الإسلامية لم يواكب تطور الأعمال بسبب ما تم من استثمار 
وتركيز واهتمام. وسوف يعيق ذلك التنمية المستدامة للمصارف الإسلامية وخطط توسعها في المستقبل. 


إن المشاكل التى يواجهها قطاع الصيرفة الإسلامية تضاعف العقبات التى تواجهها إدارة الموارد البشرية. 
إو اتكقان اران ها عن عد وخ اليناف الراك اة ره الاس وخصسوها 
فى البلاد غير الإسلامية بالاضافة الى نقص الخبراء وذوى الاختصاص فى الصيرفة الإسلامية. وباالتالى 
تحتاج إد ارة الموارد البشرية- من إجل استقطاب والحفاظ على الكفاءات - أن تربح المنافسة مع القطاع الصرفى 
التقليدي وبعد تدريب وتطوير الأفراد هناك تحدى يجب مواجهته ألا وهو مواجهة المصارف المنافسة لضمان 
بقاء الاستشاو فى الؤسسة 


إن أفضل مثال على ما ذكرنا أعلاه هو انعكاس ذلك بوضوح على الصيرفة الإسلامية فى أندونسيا". فى 


John Ingham’s strategic HCM blog Five challenges for HR profession June 25. 2008 (1) 
IBM. Working beyond borders - Insights from the global chief human resources study (1) 
UNCTAD Islamic banking in Indonesia Geneva. April 2011 (r) 
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دراسة للأمم المتحدة برز نقص إسهام الموارد البشرية بوضوح. لأن عدد الأفرع الإسلامية زاد بنسبة ٤٤‏ في 
الفترة من ۲٠٠۹‏ الى ۲٠٠١‏ ولم يواكب ذلك زيادة في الكفاءات البشرية. لكي يتم مواجهة هذا التحدى يجب أن 
يكون هناك مناخ من مشاركة المعرفة وثقافة تعليمية آكثر فاعلية بالإضافة الى التعليم والتطوير بمساعدة إدارة 
الموارد البشرية. تساعد هذه الثقافة الموظفين على ارتكاب أخطاء للتعلم منها واغتنام الفرص وتجريب وظائف 
جديدة في المؤسسة (التدوير الوظيفي)'. 


وفی دراسة أٌخرى أٌجراها ١٩f41ہKha Will colleges fill the gap jlgiaMuhammed‏ وض فيه أن خریجی 
المراكز التعليمية لا يلبون تماما احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية. في نفس الوقت توضح الإتجاهات الحاجة 
الى ٠٠٠٠٠١‏ خريج لديهم خلفية قوية عن الصيرفة الإسلامية بينما يتوقع أن يكون المتوفر هو ٠١٠٠٠٠١‏ فقط. 


کما ذکر ت در اسة اخرے أحر اها نزوuه1ز4‏ ۸1 4ص ط4 الحامعة العر نة ىعمان عا £ ° ۲° Developing (j| giza‏ 
5 حری اجر J‏ ال بيه يعمان عام بعدوان ٥1۸‏ 


Strategies for Islamic Banks to Face the Future Challenges of Financial Globalization 


أنه يمكن معالجة هذه الثغرة في المهارات والقدرات من خلال استراتجية الموارد البشرية للتدريب والتطوير 
والتى تهدف الى تلبية احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية من الموظفين المؤهلين والذين لديهم المعرفة 
امراف ااا لر الاما و تلك من كال الذرد لكف الفكةم من ارت اله 
والمهنية. ويمكن القيام بذلك من خلال إنشاء مراكز تدريبية وادارات متخصصة. ومن الناحية الآخرى هو 
تكوين الموظفين لتصورات حسنة عن العولة المالية وأهميتها لإعداد انفسهم عمليا وذهنيا للتوائم مع الفرص 
والتهديدات التى تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية ونتائجها. 


وفي دراسة آخری قامت بها شر كة 8007807 في عام °۸ ° بعنوان - 1 Competing Successfully in‏ 
lami Banking‏ رأت ان من اكبر التحديات التى تواجه الصيرفة الإسلامية هى ندرة الكفاءات وكيفية إدارتها 
وخصوصا على مستوى هيئة الرقابة الشرعية. حيث رأت أن الفرد يحتاج إلى سنين عديدة من الدراسة والخبرة 
لكى يصبح عالم بالشريعة مما أدى إلى قلة عدد علماء الشريعة كما أن العديد منهم يعمل بأكثر من هيئة للرقابة 
الشرعية مما قد ينتج عنها تعارض للمصالح. من الناحية الأخرى فإن استجابة المؤسسات التعليمية للطلب على 
الدورات التدريبية الخاصة بالتمويل الإسلامى سوف تساعد على تقليل الفجوة بمرور الوقت. ولكن على المدى 
القصين قان نق الكفاءات سي ست ويف من تطرير فطاع الضيرةة الإسلامية. 


وفی دراسة أخری أجراها ۴طA1ka Mone‏ باحث اقتصادى ببنك التنمية الإسلامى بعنوان - ”ه8 عنصهاء1 


Kim Lamoureux 4 critical challenges facing HR leaders (۱) 

Mohamed Khnifer The silent generation. January 2011 (1) 

Al Ajlouni. Ahmed Amman Arab University for Graduate Studies () 

Booz& Co Competing Successfully in Islamic Banking (£) 

Monzer Alkahf Islamic Banking at the Threshold of the Third Millennium (0) 
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التحديات التى تواجه العاملين فى المؤسسات المالية الإسلامية 


ing at the Threshold of the Third Millennium‏ یری فیھا أن مشكلة التطور السريع للصيرفة الإسلامية 
نجم عنها عدم لحاق الموظفين بتلك التطورات مما ترتب عنه مشكلة في الأداء وفي عدم فهم أحكام الشريعة 
والمنتجات المصرفية الإسلامية المختلفة وخدماتها وبالتالى عدم القدرة على شرحها للعميل. وتعود هذه المكشلة 
الى حداثة الصيرفة الإسلامية وعدم استطاعة موظفيها جمع الخبرة والمعرفة الكافية لمواكبتها. الإ أن الباحث 
توان هذه المشكلة تسببت في قلة الإبداع والابتكار في المنتجات الملصرفية الإسلامية مما ادى عدم التجديد في 

الخدمات المقدمة الى العملاء. 


وفي دراس Îخر‏ جر Zerrin Shahin Kamal Naser gy Yusuf Karbhari lal‏ عام ۲۰۰٤‏ بعنوان - ٥ا۴‏ 
lems & Challenges Facing the Islamic Banking System in the West: The Case of the UK‏ عن المشاکل 
والتحديات التى تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية في بريطانياء يرون فيها نقص الدورات التدريبية المهنية 
الخاصة بالصيرفة الإسلامية نتج عنها موظفين غير مؤهلين. وتسبب ذلك في توظيف موظفين من البنوك التقليدية 
كحل بديل مما آدى إلى صعوبة انسجامهم مع الصيرفة الإسلامية بسبب الفارق الشاسع بين النظامين. كما 
رع الباذرن أن رة الرظفن الوعلين سا جريا فى ب الداع فى جات وآدوات الصيرة الإسلية 


التوصات: 


٠‏ تخصبص المزيد من التمويل - صناديق الاستثمار لإدارة الموارد البشرية بشكل متناسب 
لموائمة النمو الحالى والمتوقع. 


٠‏ مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات من خلال لجنة عامة لإدارات لموارد البشرية بالمؤسسات 
المالية الإسلامية. 


6 الاستثمار في البرامج الاستراتىجة الخاصة بالتعليم والتطوير 
الاستتمار في برامج تطوير القادة لاعداد قادة العقد القادم 
٠‏ تحول الموارد البشرية الى تقديم تدخلات استراتيجية بدلا من القيام بالعمليات اليومية 


* قيام الموارد البشرية بدور اتصال أكثر مع الإدارات المختلفة لضمان الحصول على المعرفة 
ونقلها. 


Yusuf Karbhar. Kamal Naser .Zerrin Shahin Problems & Challenges Facing the Islamic Banking System in the (۱) 
West: The Case of the UK 
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Liquidity tools and the possibility of its development in the Islamic banking sector 


Proposed Alternatives to Provide Short-Term Liquidity to IFIs 


° The longer term “Sukuk” could be used as a liquidity tool / instrument if they are 
re-parcelled: 


° LMC’s Short Term Sukuk Program repackages longer instruments into monthly ma- 
turity certificates 


° Guaranteed monthly entry and exit dates 

° Intra-month entry and exit also available (no penalties) 
° Flexibility of investment amounts 

o Fully secured by underlying Sukuk portfolio 


° Monthly returns 


Conclusion 


. Much is still need to be done for an effective way in solving the liquidity issues in 
IFIs 


° There is a need of close cooperation between central banks 


° To benefit from the experience of the other jurisdictions model 


Thank You 
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Liquidity tools and the possibility of its development in the Islamic banking sector 


Proposed Actions 


° Establish Legal & Regulatory Framework issues and better clarification & under- 
standing by regulators 


° Tomake it mandatory for all market issue in member countries to carry IFM Sharia’a 
endorsement. Another proposal 


° Uniform rules amongst GCC regulators /central banks needed 


° “Real” Murabaha trades : Developing viable alternatives based on other underlying 
“commodities” or “assets” (e.g. Malaysia has developed ‘’true’”’ Murabaha based on 
palm oil trading) 


Proposed Alternatives to Provide Short-Term Liquidity to IFIs 


° Banks could have an agreement with other banks for mutual financing facilities as 
practiced by conventional banks, but within the framework of profit-loss sharing 


° Establishing an inter-bank cooperative arrangement to extend reciprocal accommo- 
dation to each other on condition that the net use of this facility is zero over a given 
period 


° IFIs could create a common pool at the central bank to provide mutual accommoda- 
tion 
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Liquidity tools and the possibility of its development in the Islamic banking sector 


Sukuk as a Liquidity Tool 


° Regular issuance of Sovereign / ‘AAA’ Sukuk may offer a genuine alternative for the 
treasury market 


° Salam Sukuk 

° Short term Salam Sukuk issued by Governments or quasi Government entities 

° Not tradeable as per Shariah guidelines of “monies” not being allowed to be traded 
° Tjarah Sukuk - Tradeable 


° The Ist public Sukuk was offered by the Bahrain Monetary Agency (BMA) in August 
2001 for US$ 100 million. Followed by other sovereign Sukuk (Malaysia, Qatar, 
Dubai, etc.) 


° These are usually short term Ijarah Sukuk (6 months - tradeable) 


Structure Diagram of Short Term Ijarah Sukuk 


The Qatari, Bahraini 
and Malays an ljarah 
short term Sukuk 


The Government 


have all ths same 
structJre 


Lease rental and exercise 
price at dissolution 


Leases land parcels 
and sale at dissolution 


Beneficial to larkl Periodic & dissolution 


parcels distribution amount 
xand negistry ist rti ates 
Certificate Certificate 
Proceeds Proceeds 
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Liquidity tools and the possibility of its development in the Islamic banking sector 


What is Happening in Malaysia? 


° Malaysia 
. Malaysian scholars accept debt trading 


° Progressive interpretation of Shariah has permitted the creation of debt certificates 
(not acceptable in the GCC) 


° [Islamic Repo market is still at an “embryonic stage” 

° No standardised agreements or products 

° The International Islamic Liquidity Management Corp (ILM) 
° basedin Malaysia 


° established in October 2010 by 12 central banks (including QCB) and two multilat- 
eral organisations 


° objective: to assist institutions offering Islamic financial services in addressing their 
liquidity management 


° toenhance cross-border flows and also as part of an initiative to facilitate the growing 
significance of the international dimension of Islamic finance and its increased role in 
the international financial system 


o will issue short-term papers in international reserve currencies with a likely maturity 
of three months 


Demand for Shariah-compliant repos may be limied to current holders of Islamic- 
bonds, according to SJS Markets. 


e “Since it is largely a liquidity management tool for the Islamic interbank system 


° The Islamic repos “framework is in place, and we can roll this out with anyone we 
like,” National Bank’s Pritchard said. “We could easily see one deal a day, quite eas 


o ily. Going forward in the future, beyond next year, this could be a well used product 


Liquidity tools and the possibility of its development in the Islamic banking sector 


Taking the Repo Structure One Step Further? 


° If we find a way to enable ‘netting’ of the commodity Murabaha products, then we 
will have developed a way to trade debt (which is mostly outside of Malaysia viewed 
as not permissible) 


. BUT : creating a system where the central bank and IFIs are trading back and 
forth debts from commodity Murabaha seems like the worst possible way to find a solu- 
tion 


Recent Developments — Interbank Islamic Repo 

o National Bank of Abu Dhabi (NBAD) and Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) 
o The first Shariah-compliant repurchase agreements between Gulf banks 

° Objective: to improve access to shorter-term funds 


 NBAD and ADIB signed a one-week Islamic repo contract valued at $20mn (August 
2011( 


e Sets an Islamic repos “framework” that can be used with other IFIs 


Recent Developments — Interbank Islamic Repo 
o Characteristics of the NBAD / ADIB Repo: 
e uses a profit rate rather than an interest rate 


e ADIB’s repurchase transaction involved the buying and selling of Malaysian and 
Abu Dhabi government-related Islamic bonds 


° The Repos will allow banks to borrow from each other for terms of one day to one 
year 


o Murabaha agreement uses Sukuk as collateral for short-term funds, where the buyer 
and seller agree on a price and profit rate for the securities 


° This type of Repo is an extra liquidity option for a holder of Sukuk, encouraging 
banks to buy and USE?” Sukuk 
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Recent Developments —- Repo with Islamic CDs as Collateral 
e [slamic Repo that accept sShariah-compliant certificates of deposit as collateral 
 CBUAE Collateralised Murabaha Facility Agreement 

° Introduced in June 2011 

° AED only 

° Minimum amount of AED 1,000,000 

e Minimum tenor of 1 month, maximum 3 months 

Commodity Murabaha between the IFI and CBUAE (as the financing instrument) 

o Commodity Murabaha where IFT is Purchaser of commodities 


CD of commodity Murabaha with the CBUAE pledged as collateral for Purchaser’s 
obligations (as the security collateral for the financing) 


Recent Developments - Repo with Islamic CDs as Collateral 
° How it works ? 


o If an IFI has surplus capital, it can loan it to the central bank by buying an Islamic 
CD, in which it buys a commodity and sells that commodity to the central bank and 
the central bank will repay the debt at an agreed date 


o If the Islamic bank needs liquidity before the CD matures, it can pledge that debt 
owed by the central bank to the central bank in exchange for a loan structured as a 
commodity Murabaha. 


UAE Repo facility - What Critics Say? 


° The product does nothing to really help the industry develop new products 


e Products are only accessible to holders of securities issued by the relevant monetary 
authority 


° The irony is in using the collateralized Commodity Murabaha : although it tries to 
find a solution to a problem, it does so by further entrenching Commodity Murabaha 
into the Islamic financial industry by: 


o Not only does it uses the collateralized commodity Murabaha between the Islamic 
banks and the central bank, BUT 


e Uses as collateral an Islamic CD which itself is based on commodity Murabaha be- 
tween the central bank and an Islamic bank 
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Recent Developments - UAE Certificates of Deposit 

Commodity Murabaha Deposit Master Agreement 

° Introduced in November 2010 

° Approved by CBUAE Shariah Coordination Committee Chaired by Dr Hussain Ha- 
mid Hassan 

e AED, USD and EUR, with tenors of 1 week to 5 years 

o Auctioned through a proprietary CBUAE Treasury Platform 

o Early Redemption Procedure 

o No trading of CDs other than at par value 


e AED 12 billion sold in Q1 2011 (against an annual forecast of AED 10 billion) 


UAE Certificates of Deposit - Overview 


o Overview of Commodity Murabaha 


(4) CD 
(7( $110 


Islamic Bank 


(3) Commodities 


(1} $100 (2) Commodities (5} Commodities (6) $100 


Broker 1 


Broker 2 
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Recent Developments 


o Structured products 


° The “Tange accrual” products based on Wakala and/or Commodity Murabaha and 
Waad (Promise) 


e Can be structured to provide capital protection or more risky / unprotected returns 
o Certificate of Deposits 


° The UAE Central Bank launched Islamic certificates of deposit to help Islamic banks 
manage their short-term excess liquidity needs 


° Repos (repurchase agreement) : what about Shariah-compliant Repos? 


° The International Islamic Financial Market published a research paper in 2010 pro- 
posing a Repo structure based on Murabaha 


° Replicating the economic effects of a conventional repo is the least developed of 
treasury tools because the mechanics are difficult to replicate in a Shariah compliant 
manner 
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Main Islamic Liquidity Tools - Wadiaa 


o a short-term deposit product 


° The customer is guaranteed the return of capital and at its discretion the bank may 
choose to give any profit it may have made on the deposit to the customer 


e Shariah limitation: available to Islamic banks or Islamic windows with segregated 
treasury pools 


Current situation 


o No credible alternative to the commodity-based Murabaha structure 


° Regulators are expanding the range of products available to IFI as market conditions 
are forcing IFI to keep excess cash with central banks or locked into longer-maturity 
Sukuk 


e New structures are being developed in the structured finance market 


° Efforts to standardise the documentation : e.g. International Islamic Financial Mar- 
ket’s Master Agreement for Treasury Placement documents 
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Example of issues in Wakala 


Wakala-based deposit arrangement between The Investment Dar (TID) (the agent) 
and Blom Developments Bank (Blom) (the principal) 


Matter was before the English courts in 2009 
TID made arguments saying the Wakala agreement was not Shariah-compliant 


The issues raised were sufficient to give TID the right to a full trial which would 
not have been available had a straight debt structure been used (TID argued that 
the agreement was not Shariah compliant that there was no obligation to refund the 
money to Blom) 


Case was resolved amicably, TID paying Blom the Wakala principal and the agreed 
anticipated profits 
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Commodity Murabaha / Tawarruqd 


Payment of Dcferred Payment of Spot Payment of 


purchase price purchase price purchase price 
Plus premium 


Broker 1 Broker 2 


Szot Sale of metals Spotl Sale of mctals 


Funds 
utilsation 


e 1 Working capital/funds needs‏ ا 
E ESS E = E !‏ 


Main Islamic Liquidity Tools - Wakala and Mudaraba 
» Key issues with Wakala and Mudaraba: 
> Returns are not guaranteed (due to Shariah limitations) but ‘’ anticipated’ 


> the “deposit placing entity” (the Muwakkil or Rab al Maal) takes risk on its capital, 
the risk lies with the “deposit placing entity” and, subject to negligence and fraud, the 
“deposit taking entity” is not responsible for the loss of any funds 


> Funds cannot be given to a conventional bank on a non-restricted basis unless the 
funds were segregated from the conventional bank’s main business and only used in 
its Shariah compliant investments 
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Main Islamic Liquidity Tools - Commodity Murabaha Character- 
istics 


Commodity Murabaha as a short-term investment mechanism addresses some of the 
problems of liquidity management but has many shortcomings 


Main Characteristics 

Well established commodity exchanges (e.g. London Metal Exchange) 
Short term liquidity tool 

Lack of viable liquid alternatives 

Relatively standardised documentation templates (e.g. IIFM) 


Critical mass of market participants and easy to find acceptable/high grade counter- 
parties 
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Main Islamic Liquidity Tools - Commodity Murabaha Shortcom- 
ings 


No universal acceptance / understanding 


Different Shariah interpretations and acceptance (e.g. the ‘organized’ nature of these 
structures was criticised by the OIC Fiqh Academy) 


Costs (such as commodity supply charges) and risks (such as commodity supplier’s 
insolvency risks) are higher than the conventional alternative 


Leads to an inefficient use of funds due to its low returns 
Habitual tendency of market participants to move towards Murabaha based products 
No concerted commitment to development of alternatives 


Flight of capital out of Islamic countries’ economies 
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Main Causes of Liquidity Problems in the IFIs 


No lender of 
last resort 


No Islamic 
interbank 
market 


Small number 
of participants 


Key issues in 


Islamic 
liquidity 
management 


Slow 
development in 
Islamic 
financial 
instruments 


Absence of 
Islamic 
secondary 
market 


Main Islamic Liquidity Tools 
o Commodity Murabaha 


> purchase and sale of Shariah-compliant commodities on spot basis but the payment 
of the sale price is deferred 


 ْWakala (agency) and Mudaraba (profit participation) 


> The “deposit taking entity” (the Wakil or Mudarib) acts as an agent or partner with 
respect to either unrestricted investments or restricted investment 


. Wadiaa (deposit) 


> The “deposit giving entity” can deposit amounts with a bank which can use such 
deposits for its general Shariah compliant activities. 
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Islamic Liquidity Facts 


The money market is an important component of the liquidity management frame- 
work 


Most available conventional instruments used for liquidity management are interest 
based 


Managing short-term cash flows at Islamic banks and other Islamic Financial Institu- 
tions (IFIs) is a challenge 


The challenges are in identifying appropriate liquidity management tools 


Shariah-compliant products used for placing or borrowing short term funds by IFIs 
are limited 


Central banks usually issue short term capital market instruments to allow IFIs to 
place their liquidity 
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In the Name of Allah the Most Gracious the Most Merciful 
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